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٢٤٢٢ 

  الإلتزام بالتسليم في البيع الإلكتروني 
  والفقه الإسلامي القانون المدنيبين 

  أحمد السيد فوده ديسلاالباحث/ 
  :ملخص البحث

ا وج علي  ح واقعًا وم ه ي أص ارًا واسعًا، ح وني إن ع الإل ان ال
، فإن  ل ة م ال ه اح ال ه ال ه، وم ه اح ام  اح الإه ة ال ال ه إش

ل   ا ال ، وم ه ع ا العق ال ه تعامل ع  ل في ه ة ال ع وذل ل
ني والفقه الإسلامي، وق جاء  ن ال لي ب القان ل ائي ت ق هج إس ألة  ه ال في ه

ة. اح وخات مة، وثلاثة م   في مق
ه و  ال ار له، وش ة ال وس إخ مة أه ق ت في ال ه ذ ه ادره، وم م

ه.   وخ
، ف  ال الأول:وما  دات ال ف ع  ه لل لع ل الأولف : ال

ني والفقه الإسلامي. ن ال وني في القان قل والإل ع ال ع ال   ل
اني:وما  ل ال ني والفقه الإسلامي. ال ن ال ع وأثاره في القان ة ال ار    م
الوما  ل ال ني، والفقه الإسلامي. :ال ن ال ل في القان ع ال   فق ب
اني:وما  ني والفقه الإسلامي. ال ال ن ال ل في القان ه ل ال   ف

ت في  ل الأول:ذ ، وعلي  ال ل ورة ال ني علي ض ن ال اء القان اع عل إج
، ورة ال اللاح قاً مع ض ا ن م ا ي  أنه لاب أن  ة، و اف ال ام  والإل

. م لأصل العق ل ه في ح ذاته ه ال صل إلي ان الإخلال  ل وت   ال
اني:وفي  ل ال ع علي ال ال  ال ل ال ائع ت أوج الفقهاء علي ال

اب فإن  ا ال رة فإن فق ه اب الأوصاف ال ه أو ت وصفه له علي ن  اه ن
ده.لل  ع وما أن ي ل ال ق ار إما أن    ال
اني:وفي  ل ال ن. ال عة والقان ت مقارنة ب ال   عق
:وأما  ال ه:  ال ال اءل  وني ف ع الإل ل في ال لة ال ل م فه ل

وني؟ ع الإل ل في ال لة ال غل علي م   ك ن
لة لاب أن ه ال اح إلي أن ه صل ال ة م شأنها  وت ة مع ن ات قان ع آل ن

ات. ال ه الاش هل م ه ة ال ا   ح
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٢٤٢٣ 

ف ال ا ال   ة فه ع  ال ات ال ه الآل  م وم أه ه
ال. ر وال والإح ل  الغ ل وزمانه وق أو ان ال ا لاب م الإتفاق علي م ً وأ

عاق ن الأم في ذل لإتفاق ال .القان ان ا ن علي ذل الق ف    ي أو للع
فل لل ح  ل وأن م  اً الإتفاق علي نفقات ال ات أ ه الآل وم ه

ع. ول ع ال   الع
امات  ه الإل ة علي ح ال وه اف امات م شأنها ال اك إل ا أن ه ك

ها:    م
ي م - ل ما ه ج ق  ه ب ة و مات معاص عل ن ال عل أن ت مات ت  معل

م. ل ال   ال ع
ها. - اد عل م الإع ع ال قة و مات د عل ن ال   أن ت
ع. - ض ان ال افة ج ي  مات شاملة  تغ عل ن ال   أن ت
ي  - ل ح د ل ق ال م في ال مات إلي ال عل ل ال رد م وص أك ال أن ي

مة عل ل ال ص امه في ت إل م. ن أو في    لل
انيوأما  ل ال ع  ال ل في ال لة ال غل علي م ان  ن فه ت ع

وني م خلال الفقه الإسلامي.    الإل
ة وت ال  ل ال ن  ا  ان عقارًا إن ع إذا  ا علي أن  ال وق إتفق

. ه م غ ق ولا ش ف    م ال
لاً: ق ع م ان ال ل ه  وأما أن  ه م جعل ال ه ف ل قة ت ا في  لف فق إخ

. ان ال ل إلي م قل وال ال ه م جعله  ي، وم ة وال ل   ال
ع ونها م ح ال  ول ع ال ألة الع ، وزمانه، ول ل ان ال ض ل وتع

ارات، والإقالة. لام في ذل إلي ال   و ال
:وفي  ال ل ال أن. ال ا ال ن في ه عة والقان   قارن ب ال

ي.  ها م خلال  صل إل ي ت ات ال ص ائج وال أه ال ث خ ال 
. عات ال ض س ل اجع وفه ادر وال ت أه ال   وذ
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"The obligation to deliver in electronic selling between civil law 
and Islamic jurisprudence" 

Summary of the research: 
Electronic selling has spread widely, until it has become a reality, 

and from here researchers must pay attention to its discussions, and 
among these important investigations is the study of delivery, as there 
is a problem in it due to the difficulty of delivery in this matter. The 
contract is a transaction at a distance, and from this standpoint I wrote 
on this issue with an inductive and analytical approach between civil 
law and Islamic jurisprudence, and it came in an introduction, three 
sections and a conclusion. 

I mentioned in the introduction the importance of the research and 
the reason for choosing it, its problem, its sources, its approach and its 
plan. 

Or The first topic: I devoted it to defining the research vocabulary, 
so I devoted the first topic: to defining traditional and electronic sales 
in civil law and Islamic jurisprudence. The Islamic. 

As for the second section: I devoted it to the rule of extradition in 
civil law and Islamic jurisprudence. 

In the first requirement, I mentioned: The consensus of civil law 
scholars on the necessity of delivery, and that it must be compatible 
with the necessity of subsequent insight, commitment to preservation, 
and what proves delivery, and I concluded that breach of delivery is 
in itself a demolition of the basis of the contract. 

In the second requirement: The jurists obliged The seller must 
deliver the sold item as we see it, or it has been described to him in a 
way that matches the aforementioned descriptions. If this conformity 
is lost, the buyer has the choice either to accept the sold item or to 
return it. 

In the second requirement: A comparison was made between 
Sharia and the law. 

As for the third topic: it is a solution The problem of delivery in 
electronic selling, so I wondered: How do we overcome the problem 
of delivery in electronic selling? 

 It came in three demands: 
As for the first demand: I made it about how to overcome the 

problem of delivery in electronic selling through civil law. 
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The researcher concluded that for this problem we must follow 
certain legal mechanisms that will protect the consumer from these 
problems. 

The most important of these mechanisms is Selling on the 
condition of trial. This condition is a way to protect the buyer from 
deception, fraud and fraud. The buyer is guaranteed the right to 
withdraw from the sale. 

There are also obligations that will preserve the buyer’s right, 
and these obligations include:  
- The information must be contemporary and all new information 

related to the user’s field of work should be provided.  

- The information must be accurate and the user can rely on it.  

- The information must be comprehensive. So that it covers all 
aspects of the topic. 

- The supplier must ensure that the information reaches the user at 
the specified time so that he or she fulfills his obligation to deliver 
the information to the user. 
As for the second requirement, it is entitled How do we overcome 

the problem of delivery in electronic selling through Islamic 
jurisprudence.  

They agreed that taking possession of the sold item, if it is real 
estate, can only be done by releasing it and enabling the buyer to 
dispose of it without restrictions or conditions. Buyer's location. 

I discussed the place and time of delivery, and the issue of 
rescinding the sale, and that it is the buyer’s right, and discussion of 
that goes to options and dismissal. 

In the third topic: I compared Sharia and law in this regard. 
Then I concluded the research with the most important results and 

recommendations that I reached through my research. The most 
important sources and references were mentioned and an index of the 
research topics was mentioned. 
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٢٤٢٦ 

  المقدمة
ه وم والآه. ل الله، وعلى آله وص نا رس لام على س لاة وال ، وال   ال 

،،، ع   ث أما 
وني ق ان فى الآونة ا ع الإل ارة فإن ال عاملات ال ة ال ة شأنه شأن  لأخ

ح  ى أص ارا واسعًا ح ه ان ن وغ الإن اعي  اصل الإج ار وسائل ال وذل لإن
ال. ال م الأح ه  ى ع غ ع أح أن    أمًا واقعًا لا 

ًا  ا الأم  ا ه ني أن ي عى والقان العل ال ه  ا وج على ال وم ه
ًا ه.عل ان ع ج ه م ج اب  ا وجه ال   ، وأن ي

ه  وني فإن  ع الإل ل فى ال أن ه جان ال ا ال ة فى ه ه ان ال وم ال
. ع وني، وال ه عق ع  عة العق الإل ًا م  ة ن ال   إش

ل ع ال ض ها م اول ف ة أت ئ ه ال ًا فى ه ل أردت أن اك  ا ال  وم ه
ن  وني ب القان ع الإل ل فى ال ال ام  ه "الال وني وق اس ع الإل فى ال

ني، والفقه الإسلامي".   ال
: أهمية الموضوع وسببب اختيارى له:

ً
  أولا

ها ما يلي: اب أه ع أس ض ا ال ار ه ا دعانى لإخ   وم
ع إل )١ ان ال ع وذا  ع م أه آثار عق ال ل لل اؤل أن ال أتى ال ونًا، 

ا؟ اله فان على أم أم ال ع؟ و  ا ال ل فى ه   ك ي ال
ه  )٢ ة عل اف ع وال ل ال ام ب ى وه ي الإل ع ح ع قل ال ام ب أن الإل

. ل إلى ال ى    ح
ن ال )٣ ها وح القان اح فة م ع ة  ه ألة ال ه ال ى فى ه ها ال ال نى ف

الفقه الإسلامي. قارنة فى ذل    مع ال
ا: اشكالية البحث:

ً
  ثاني

ي على  ًا لأنه أم ج وني ن ض العق الإل ا ال فى غ ة ه ال وت اش
ه أح  ى ع غ ا إذ أنه لا  ض مه جً ا الغ ارة، وه مع ه عاملات ال ساحة ال

اؤلا اح أن  ع ال ا أراد ال أن.ف ه ا ال غل الأذهان فى ه ى ت   ت ال
ها: ى م أه   وال

ني والفقه الإسلامي؟ - ن ال ه ب القان وني وآثاره وح ع الإل م ال   ما ه مفه
ان؟ - ني والفقه الإسلامي فى أمان وض ن ال ل القان ع فى  ل ال   ك ي ت
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٢٤٢٧ 

؟ - ف ن م ال ع على م ت ل لل   نفقات ال
.فأردت الإج ا ال ها فى ه اؤلات وغ ه ال ة ع ه   ا

ا: أهم المصادر والمراجع:
ً
  ثالث

ة أردت أن  ة مع اثا مه ا وا ها  ا ف ة و ئ ه ال ن ه اء القان وق راعى عل
ه  ا إل ة وآدون آخ ما وصل ة والفقه ن داته القان ا ال أه تف ات ه ع ب  أج

ات،  ائج وملاح ادر:وم أم ن ه ال   ه ه
ار وهى رسالة  -١ ا ال ر/ محمد إب اذ ال ع للأس ل فى عق ال ال ام  الإل

ق  ق ة ال ل مة إلى  راه مق ة  –د   م.١٩٩٤جامعة القاه
لى،  دار الف -٢ ح ة ال ر/ و اذ ال ه للأس . –الفقه الإسلامي وأدل   دم
ال  -٣ ام  ،  د د.الإل ةسه م ة الع ه ة  –ار ال   م.١٩٩٠القاه
وني  -٤ ع الإل انات ال فى عق ال عة  د.ض لة ال ر   أسامة محمد ب

اي  امعة الإمارات ي ن  د (٢٠١٠والقان   ).٤١م الع
ع  -٥ ة ودورها فى عق ال ون سائل الإل ق  د.ال ة حق اس،  م  –ناص محمد 

رة.   ال
ا: منهج ا

ً
  لبحث:رابع

لى  ل ائي ال ق هج الإس ه على ال اح  ا ال أن  ال عة ه ى  وتق
ا  اح ه ة فى م عة الإسلام ني، وفقهاء ال ن ال اء القان اء آراء عل ق أس وذل 
أن. ا ال ن به ه ن وال اح فع بها ال ائج ي ل إلى ن ص لها، وال ل ع وم ث ت ض   ال

ا: خطة البح
ً
  ث:خامس

ة. اح وخات مة وثلاثة م ا ال م مق ن ه   و
ه  ه ادره، وم ه، وم ال ار له، وأش ة ال وس اخ مة: ففى أه ق أما ال

ه.   وخ
. ال ه ثلاث م دات ال و ف ع    ال الأول: ال

عة الإسلا ني وفى ال ن ال وني فى القان ع الإل ل الأول: تع ال ة.ال   م
نى وفى الفقه الإسلامي. ن ال وني وآثاره فى القان ع الإل اني: ر ال ل ال   ال

ني والفقه الإسلامي. ن ال ل فى القان م ال : مفه ال ل ال   ال
ني والفقه الإسلامي. ن ال ل فى القان اني: ح ال   ال ال
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: ال ه ثلاثة م   و
ل  ل الأول: ح ال ره.ال ني، وص ن ال   فى القان

ل فى الفقه الإسلامي.  اني: ح ال ل ال   ال
 : ال ل ال ن. ال عة والقان قارنة ب ال   ال

وني؟ ع الإل ل فى ال لة ال غل على م :  ن ال   ال ال
: ال ه ثلاثة م   و

ع الإ ل فى ال لة ال غل على م ل الأول:  ن وني م خلال ال ل
؟ ني ال ن ال   القان

وني م خلال  ع الإل ل فى ال لة ال غل على م اني:  ن ل ال ال
  الفقه الإسلامي؟

ن. عة والقان قارنة فى ذل ب ال : ال ال ل ال   ال
ى. ها م خلال  صل إل ى ت ات ال ص ائج وال ها أه ال ة فأذ ف ات   وأما ال

ن  ه، وأن أك ه م ن إل فع  اتى وأن ي ان ح عل ذل فى م الله أسال أن 
ام. تى ال   ع ح  أسات

. ه وسل نا محمد وعلى أله وص   وصلى الله على س
  المبحث الأول

  التعريف بمفردات البحث
: ال ه ثلاثة م   و

ل الأول:  ني وفال ن ال وني فى القان ع الإل ة.تع ال عة الإسلام   ى ال
اني:  ل ال نى وفى الفقه ال ن ال وني وآثاره فى القان ع الإل ر ال

  الإسلامي.
 : ال ل ال ني والفقه الإسلامي.ال ن ال ل فى القان م ال   مفه

  المطلب الأول
  وفى الشريعة الإسلاميةع الإلكتروني في القانون المدني تعريف البي
ل ا ال وني  وفى ه ع الإل ع ال عه ب ، ث ن قل ع ال ع ال أ ب ن

ني. ن ال   وذل فى القان
ة: ال وع ال ل فى الفقه الإسلامي وذل فى الف فه    ث نع

ع الأول: ني. الف ن ال قل فى القان ع ال   تع ال
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اني: ع ال ني. الف ن ال وني فى القان ع الإل   تع ال
ع : الف ال قل فى الفقه الإسلامي. ال ع ال   تع ال

ع: ا ع ال وني فى الفقه الإسلامي. الف ع الإل   تع ال
: ام ع ال ن. الف عة والقان قارنة فى ذل ب ال   ال

  الفرع الأول
  تعريف البيع التقليدي فى القانون المدني

م لل أنه "عق مل قل  ع ال ن ال ن ف القان قل ع ائع أن ي م ال ان إذ ه يل
ا  ل ث لاً ل ائع مقا فع لل م ال أن ي ل ، و ة شيء أو حقًا مالًا آخ لل مل

ًا   .)١("نق
ائع  ا وه ال ه م أح فاه أن يل ه  ل غان فقال "عق نق  اع ر إس فه ال وع

ة شيء أو حقًا مالًا آخ فى مقابل قل مل اني وه ال ال أن ي ف ال ام ال
"   .)٢(ب نق

ة شيء أو ح مالى  ه نقل مل ق  انه عق  لام:  ر/ سع ع ال فه ال وع
  .)٣(مقابل ث نق

ا: ح ل   وم ذل ي
ائع إلى ال  -١ ة م ال ل ع ه نقل ال ق الأساسى م عق ال   .)٤(أن ال
ع ه عق معاوضة ف -٢ أخ أن عق ال ع، وال  لا لل أخ ال مقا ائع  ال

لاً لل ع مقا   .)٥(ال
د  -٣ عق  ا فه ي لا مع ن لإنعقاده ش ع عق رضائى: إذ ل  القان أن ال

ع ا اضى ال   .)٦(ت

                                                 
ني  )١( ـ ن ال ح القاـن س فى ش ـ  –ال : ع ـة تـأل قا ـع) وال ـة (ال ل ـى تقـع علـى ال د ال ـع) لعقـ ا ء ال ـ (ال

: ص ر ه ازق ال ة.٢٧ال ة الع ه   ،  دار ال
امــه وآثـاـره  )٢( ونــي، أح ــع الإل و محمد  عقــ ال ــ ر/ ع ني للــ ــ ن ال دراســة مقارنــة بــ الفقــه الإســلامي والقـاـن

اره: ص ق ٣٥ال ق ة ال ل ةن  –،     م.٢٠١٤- هـ١٤٣٥جامعة ال
ه: ص  )٣( اب نف   .٣٦ال
ادة (  )٤( ا ن ال ني.٢٤٠ك ن م   ) قان
: ص  )٥( ر ه س لل   .٢٧ال
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ا خاصًا ووضع  -٤ ً ع ت د لها ال ى أف د ال ى: إ أنه عق م العق ع عق م ال
ا م الها اس   .)٧(ع

ت على ذل  -٥ ا ي ه، أولاً ر ا  ه ًا ج م ع ع ال : أ لا  ر أنه عق ف
ث  قف لا ي ، فإن ال ا أنه فى حالة وقف العق ع له أث رجعى  خ عق ال أن ف

ة الأداء ل واج ة بل ت امات ال   .)٨(على  الال
ادة ( ني ال فى ال ن ال ا ورد فى القان ائع أن ٤١٨ل م ال ع: عق يل أن ال  (

يء أو حقا مالًا آخ فى مقابل ث نق ة  قل لل مل   .)٩(ي
  الفرع الثاني

  تعريف البيع الإلكتروني فى القانون المدني
وني: ع الإل ن  ال ، وه عق ب ش لا  ع عاق ع  ارة ع ال ه 

ل عق عها م قى (لا  ا ح ده قى)وج   .)١٠( ح
ة شيء أو حقًا  ع مل قل لل ع  ائع أن ي ه ال م  فه عق ب غائ يل

. ن   مالًا آخ فى مقابل ث نق ع  الإن
ة  ون لة الإل س ل ال ع أنه اخ ا ال ن على ه اء القان ع عل وق أخ 

ة وه لة واح وني فى وس ع الإل ة لعق ال جع ذل ال ها، وق ي ن دون غ ى الإن
ال  اقى وسائل الإت ارة على  لالها ال ام واح لة فى الإس س ه ال ع ه إلى ش
ع غ  ادف لل وني  ع الإل لح ال ام م ع إلى اس ى دفع ال ة ح ي ال

م ع  و  ع ال ي ة لعق ال ون فة الإل قى ال ا ي . ول ه ن سائل الإن
وني  ع الإل لح ال ع ع ذ م ، والأدق فى ال ة الأخ ون ال الإل الإت
ارة (ع   لاً م  ة ب ي ال ال ارة ع  وسائل الإت ام  اس

                                                                                                                       
ه.  )٦( اب نف   ال
وح محمد  )٧( ع أ.د. م : صعق ال ، أ.د. سه م قاز٧ خ هاش ق. - ،  جامعة ال ق ة ال   ل
: ص  )٨( ، أ.د. سه م وح محمد خ هاش ع أ.د. م   .١٠عق ال
ارة: ص  )٩( و محمد ال وني د. ع ع الإل   .٣٥عق ال
نى دراسـة مقارنـة  )١٠( ـ ن ال ن فى القان وني ع  الإن ع الإل لات ال ـ هاشـ  م وح محمد خ ـ أ.د. م

ق  قـــ ــــة ال ل ني  ـــ ن ال اذ القــاـن ى أســـ ــلـ . ص - ال قــاـز ــــة، ١٣، ١٢جامعـــة ال ـــة الع ه ،  دار ال
  م.٢٠٠٠
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( ن ل  .)١١(الإن الق اب  ه الإ لاقى  أنه: "اتفاق ي وني  ع الإل ع ال ف ال وع
حة للإ ة مف ة دول فاعل ب على ش ل ال ف ة  ئ عة م لة م س ع ب ال ع  ت

ج والقابل"   .)١٢(ال
: أم ا:  ع أ ا ال ض على ه   وق اع

   الأم الأول:
د الأخ فى  ل العق ل خاص فه غ مانع م دخ ع  ضح عق ال أنه ل ي

. أم وغ ذل اب وال الإ   اته 
اني:    الأم ال

ع ا ال ها وذل فى  أن ه ن دون غ ة الإن وني فى ش لح إل ل م اخ
وني مع أنه  لح إل قة م افى ح ا م ة" وه ئ ان أو م عة  لة م س له "ب ق

ة. ئ ان أو م عة  ة م ي ة ال ون سائل الإل ع ال   ل ج
افه إلى ا جع اك ون وال ي ة ال ل وني صفة ل ة الإل لعال ح أن لف

ا  ة ع م اد ع ال ه الأول  ن ال اسق اس م ن ت ز خ ل ج الان
ف  ن ق اك م ان ت ن و م ف بـ جى جى ت ع ح  ا فأص ف الأول له ال

ده  ون واث وج افا ١٩٩٧الإل ون ذرة اك ات ال ون أولى ال ان الال م و
ائى ١٨٩١ففى عام  ل الف ة م ا ح ون على ال لى اس الال رد اس ادنى ج الاي

ر  ا ال فق ة ه ة ع ما ه أدنى ف ن ل اء دون أن  ه الأساسى لل لل
ا  ائ ه ارا  ل ت ا أنه ح ال ي  ه ال ا ال ل ون ه عارة اس الإل ن اس م ت

اف١٨٩٨وفى عام  تغ ل الف ل ل ال عى ب ون م وج رجل ي ات ال د ال ج ى ل
ن  م ة ت ة ن ل ص ًا ب   .)١٣(ذرة م

                                                 
ارة: ص  )١١( و ال وني: د. ع ع الإل   .٥١عق ال
اس: ص  )١٢( ع د. ناص محمد  ة ودورها فى عق ال ون سائل الإل   م.٢٠١١،  ٩٩ال
ـــ  )١٣( ونـــي د. عق ـــع الإل ـــة: صا ال ار ،  ٥٣ل ف ـــ دالهـــ ــ  ــ م ل ـــ ـــى علـــى مـــ ال ــاـف عل ـــ اك ـــة أع ق

ـــانى: ص١٣ص ـــ الله ر ـــة د. جعفـــ ع ج مــاـن١٥٥، ت رة  –،  دار ال ـــ ســـ عة ٢٠١٠دم ســـ م، وم
: ص ـــ العــاـم ـــة د. خال ج ـــ ت ف ـــى؟ تـــأل د اـذا وم ـــف مــ ـــة مـــ اك ـــافات العل ـــة ٤٤٦الاك ،  م

اب الأ ة لل ة ال ة اله   م.٢٠٠٩س
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٢٤٣٢ 

ارة ث قال  و ال ر/ ع ات ال ق م ملاح ا ف ال ع وق ب ما فى ال
:" ا الا نغفل أم أساس ج عل وني ي ع الإل م عق ال ي مفه ا فإن ت   "وفى رأي

ا العق وهى أنه ي الأم الأول: غة ه ع م ص م ع  ى ت د ال ى إلى العق
ان.   ح ال

اني: ام أح  الأم ال عق بها م خلال اس ى ي قة ال ال أنه عق م 
ة.وسا ي ة ال ون ال الإل ف عق  ئل الإت ا أن نع ي الأم  ء ه وفى ض

ق ائع أن ي ه ال م  ة يل أنه "عق معاوضة مال وني  ع الإل ة ع ال ل لل مل
ام  إس ا  ان ا ب غائ م امه  أي فى مقابل ث نق ي إب فعة على ال أو م

ة ي ة ال ون ال الإل   .)١٤(أح وسائل الإت
  الفرع الثالث

  تعريف البيع التقليدى فى الفقه الإسلامي
: البيع لغة:

ً
  أولا

ة على ال اء اللغة الع ل ع عل ع  ادال اء معًا فه م الأض   .)١٥(ع وال
لام ه ال سف عل نا ي ة س ل ال جل وعلا فى ق ٍ  وم ذل ق َ وْهُ بَِ ﴿وَشََ

﴾ َ ي َ الَّاهِِ هِ مِ ا ِ انُ ودَةٍ وََ َ مَعُْ ٍ دَرَاهِ ْ َ
ه )١٦( اع وه أ  ع  )١٧(ف ل ال ع واس
ادلة قال جل وعلا  ى ال ع آن ال  اكُ ُّفى الق َّا رَزَقَْ ا مِ ا أَنفِقُ َ آمَُ ي ِ ﴿َا أَيُّهَا الَّ

هِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ  عٌ ِ مٌ لاَّ بَْ ْ أْتِيَ يَ لِ أَن َ ونَ  ۗ◌ مِّ قَْ َافُِ نَ  هُُ  وَالْ ُ َّالِ   .)١٨(﴾ال
عة والعه ا ى ال ع ل  ع ِ  َُّ  رَضِيَ  لَّقَْ ﴿ واس مِِ عَ ْ ُ َ  إِذْ  َ الْ نَ ِعُ ا َ  يَُ ْ  تَ

َةِ  َ َّ َ  ال ِهِْ  فِي مَا فَعَلِ لَ  قُلُ َةَ  فَأَنَ ِ َّ هِْ  ال ا وَأَثَابَهُْ  عَلَْ ً ًا﴾ فَْ   .)٢٠()١٩(قَِ

                                                 
وني: ص  )١٤( ع الإل   .٥٣عق ال
اغـــ الاصــفـهاني: ص  )١٥( دات اللغـــة لل ـــ ر: ١٣١مف ـــ ـــ م ب لاب ـــان العـــ ، ول ـــ ، دم ـــ ـــ لل ،  دار القل

وت.٨/٢٣   ،  دار صادر، ب
ة رق ( )١٦( سف: الآ رة ي  ).٢٠س
م   )١٧( ان فى روابى عل وح وال ائ ال اـفعى: تف ح خ محمد الأمـ الأدمـى العلـ ال ـ آن لل ،  ١٣/٤٣القـ

عــة الأولــى،  وت، ال ــ ــاة، ب ق ال ــ ـاـزن: ٢٠٠١دار  ال وف  عــ ي بــ محمد ال ــل لعــلاء الــ أو ـاـب ال م ول
عة الأولى ٢/٥١٩٩ وت، ال ة، ب   هـ.١٤١٥،  دار ال العل

ة رق (  )١٨( ة: الآ ق رة ال   ).٢٥٤س
رة الف )١٩( ة رق (س  ).١٨ح: الآ
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ا: البيع فى اصطلاح الفقه الإسلامي:
ً
  ثاني

ها ما يلي: ة أه فات  ع على تع لف الفقهاء فى تع ال   اخ
ادل -١ ع م ةال ال، وه تع ال   .)٢١(ة مال 
ة -٢ عة ل افع ولا م ة: ه عق معاوضة على غ م ال   .)٢٢(وع ال

. ل ف وال ه والع ا العق اله خل في ه   و
فعة  ان على م ا عق اء ه اح لأن عق الإجازة وال اء وال ه: الإجازة وال ج ع و

ة فعة ل اح فه عق على م   .)٢٣(وأما عق ال
"و  أي فعة على ال ف مل ع أو م ة  ة: "ه عق معاورضة مال اف   .)٢٤(ع ال

اً  ل ا وت ً ل ال ت ال ال  ادلة ال ابلة ه م   .)٢٥(وع ال
ام  ع م أح ة  ل اته، لأن نقل ال ع ب ة ال ع في الفقه الإسلامي نقل مل فال

ت ال على ال ل ت ع، وذل م ق ة، عق ال ل قل ال ا ل ان العق س ، وذا 
ه ًا ع ع م ل    .)٢٦(فإن ال

  الفرع الرابع
  تعريف البيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي

ه  ا انه وض ل أر قل ل ع ال اه ع ال لف في مع وني لا  ع الإل وال
ال ادلة مال  ع في الفقه الإسلامي ه م ان ال ه فإذا  و ه  )٢٧(وش م  وه عق يل

. ة شيء أو حقا مالًا آخ في مقابل ث نق قل لل مل ائع أن ي   ال

                                                                                                                       
لـى:   )٢٠( سـى ال ق آن لل ح فى تف القـ ح ال عـة الأولـى ٦/٣٤٣ف ادر ال ـ م، ٢٠٠٦- هــ١٤٣٠،  دار ال

 : عة الأولى ٢٢/٢٢٣وتف ال سالة، ال ة ال س   م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠،  م
ى:   )٢١( خ ة ال فة.١٢/١٨١ال ل الائ ع   ،  دار ال
ح ال  )٢٢( :  ال ردي ات ال .٣/٢لابى ال   ،  دار الف
وني: ص  )٢٣( ع الإل   .٣٣عق ال
افعى:   )٢٤( ى ال هاج لل ال فة ألفا ال اج إلى مع ى ال وت. - ،  دار الف٢/٢مغ   ب
لى:   )٢٥( امه ال ى لاب ق غ وت  –،  دار الف٤/٣ال   هـ١٤٠٥ب
ع د. ع الله  )٢٦( اد عق ال ار: ص م ة ٢٠ال ان عة ال ة، ال ة الع ه   م.١٩٩٧- هـ١٤١٧،  دار ال

وني: ص   ع الإل   .٣٤عق ال
فى:   )٢٧( اني ال غ ة لل ا ى٤/٤١٩اله اث الع اء ال سف. –،  دار اح لال ي ق  ان ت وت ل   ب
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 ، فع ال م الآخ ب ًا على أن يل ل ش أن  ه  اه أح  ق م  وه عق يل
  .)٢٨(وه نقل شيء مقابل ث

ها إلى  اب ذ ات ال ل ا إضافة ال اب  أ د ال ا ال ع ه ع و
. ت لاقى إرادت ح ى ت ب د ال افة العق ل  اره  إع وني    وتع العق الإل

ا  ا الإرت ن، وه ه القان ت اث أث ي ل على اح اب والق ا الإ ا العق إرت فه
ا ون   .)٢٩(ال

عق ى ي قة ال قل إلا في ال اه ع العق ال لف مع اد  وني لا   فالعق الإل
ة له ة ذات ل خاص   .)٣٠(بها و

ه  ع م  ر وت سة و ة مل قل على دعامة ور ففى ح ي العق ال
ة  ة ع ش ون لة إل امه ع  وس وني ي إب لها، فإن العق الإل أو م 

ن   .)٣١(الإن
ه ا وني فى دراس ع الإك رقات ال ر ع خال ال ف ال قارنة وق ع ة ال ل ل ل

ق عق  ع أن نف ن فقال "ن ع ع الإن اها عق ال ى س ن وال عة والقان ب ال
ل على  ق اب  ا ا إرت ام ب إرادت ص  اف ال أنه ال ن  ع ع الإن ال

ع أو ت ال م يء ال ل ال ائع ب ه ال م  ل شيء أو ح مالى يل  ت
ه م خلال  ف عل فع ال ال ه ال ب م  ل ة أو خارجها و ازته داخل ال ح

( ن ة (الإن ئ عة وال ال ال لة الإت   .)٣٢(وس
  
  

                                                 
قـى  )٢٨( وني (دراسـة مقارنـة) د. فهـ  ع الإل انات ال فى عق ال : ص ض ـ د ال ـة ٢١سـع ل   ،

ق  ق راه. –ال ني، رسالة د ن ال ا ق القان   جامعة 
)٢٩(  / ة (ك ل ام الع لة الأح عة ١٠٥م   م.١٩٩٣) 
ت   )٣٠( ـــ ن وال اـن ــ ت الق ـــ م ل ـــ ـــ مق  ، اهـــ ـــ م ـــ ال اـمة أب ـــ د. أســ ن ـــ الإن ـــ ع عاق ة ال صـــ خ

ة م ن جامعة الأمارات فى الف   . ٣٤، ص٢٠٠٠ماي  –٣ –١ والإن
ـ علـى آل علـى: ص  )٣١( ا ع اد د. إبـ وني دراسة مقارنة إعـ ق ٧٠العق الإل قـ ـة ال ل ان  –،   جامعـة حلـ

ن. عة والقان راه مقارنة ب ال ل درجة ال وحة ل   ا
ة: ص  )٣٢( ل ل ن دراسة ت ع ع الإن   .٤٦عق ال
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  الفرع الخامس
  المقارنة بين الشريعة والقانون

ها ما  را أه ن وفى الفقه الإسلامي ن أم ع عق القان ت إلى تع ال وذا ن
  يلي:

د اتف -١ ع م العق نى ال فى أن عق ال ن ال  الفقه الإسلامي مع القان
اة.   ال

ن  اء القان ا الفقهاء وعل ى أق به د ال ى: "ه أنه م العق ا م نه عقً ى  ومع
" ا ه، وض اع ه وق ائ ا خ ا مع   .)٣٣(اس

ا على أنه عق معاوضة: -٢   اتفق
أخ ا ، وال  أخ ال ائع  ا دفعهفال ض الآخ ع ع ا  ه ل م ع ف   .)٣٤(ل

ع  -٣ اء فى عق ال ف س ضا ب ال اف ع ال ب ت ا على وج اتفق
اء  ها ب الفقهاء وعل ر لا خلاف ف ه الأم قل فه وني أو ال الإل

ن    :)٣٥(القان
ه ة، وه ل أن جعله ناقلاً لل ع  فه لعق ال  وق ت الفقه الإسلامي فى تع

ع  ى لعق ال ى ل ت ت ة، وال ض ان ال افة الق ة له ت بها ع  ص خ
ة. ل قل ال امًا ب   ال

وماني: ن ال ائع  فالقان ة، بل ال ل قل ال امًا ب ع إل ت على عق ال لا ل  ي م
ة هادئة ازة أصل ع ح ازة ال م ب ال م ح   .)٣٦(يل

                                                 
ر  )٣٣( اذ الــ ــع للأســ : صعقــ ال ــ ر/ ســه م ى والــ ـلـ ــ هاشــ ال وح محمد خ ــ ســ فــى ٧/ م ، ال

: ص ر ه نى لل ن ال القان ح    .٥٠ش
ى:  ـــال ردي ال ـــ ـــ للعلامـــة ال ح ال ـــ ـــى: ٣/٢ال خ ـــ لل ـــ ال فـــة١٢/١٨١،  دار الف ع  - ،  دار ال

وت.   ب
: ص  )٣٤( ر ه س لل ك ٢٧ال ردي ح ال لل   .٣/٢، ش
ى:   )٣٥( خ : ص١٢/١٨١ال لل س   .٢٧، ال
ر.  )٣٦( ار)، د. اسامة أح ب ع والا اه (ال د ال   العق

خ: ص ا ٩د. رم رشاد ال وني: ص٢٠٠٨،  جامعة  ع الإل   .٣٤م، وعق ال
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٢٤٣٦ 

ا ف ل الأم ه ى عام و ى ح ن ن الف ألة ون ١٨٠٤ى القان ه ال ه له م ل ان
ة إلى  ل قل ال ائع ب اما فى ذمة ال ت إل ع ي نى على جعل عق ال ه ال ففى تق

  .)٣٧(ال 
٤- : ث ب م ي ع عق م ن ال لام القان   ه م 

ان بل ورة  ة العق ل م ال ا عاق  لاف الفقه الإسلامي: ف  ال
اب  لاف الأزمان، وخ ه وال فى ذل اخ و ه فهى م ة ع ا ان، وأما ح ال الل

ه. ال عاملات الا ال ى لل ر ال ، وال م   ال
نى ع الفقه الإسلامى: -٥ ن ال لف القان   اخ

ان  عق إذا  ه الفقه الإسلامي إلى أن العق ي اب ف ل للإ الفة الق فى حالة م
جال ه خ لل الفة ل  ن ال اب  أن ت الفًا للإ ل م ن  )٣٨(ق أما القان

عق بها العق ل لا ي اب والق الفة ب الإ ه إلى أن م نى: ف   .)٣٩(ال
ني: -٦ ن ال   اش القان

ي  عاق ه وذل فى حالة ال ا ج ع إ ع ال ج اب ب ه الإ جه إل عل ال
ا فى ال ع ع غائ  ج ا لا  الفقه الإسلامي فى ال لا ف وني م ع الإل

ف الآخ اب عل لل   .)٤٠(الإ
اب  -٧ ة الإ ث على ص ه ي ج أو فق أهل ت ال ر الفقهاء أن م ه ي ج

نى لا  ذل ن ال اب فى ح أن القان ل الإ ل ف   .)٤١(ال
ن ع الفقه فى أن القان -٨ لف القان ي فالعق اخ عاق عة ال ن ي أن العق ش

ام العام والآداب العامة أو  الف ال فان فه جائ ما ل  اه ال ا ارت ال
. ا آخ ن ا قان   الف ن

                                                 
وني: ص  )٣٧( ع الإل : ص٣٤ال ر ه س لل   .٣٠، ال
وح   )٣٨( ــ رر/ م اذ الــ ــع للاســ : صعقــ ال ــ ر/ ســه م اذ الــ ى والأســ ـلـ ــ هاشــ ال ، ٢٥محمد خ

وني: ص   .٢٥٧العق الإل
امه:   )٣٩( ى لإب ق غ ة، ٦/١٥٥ال ة القاه   م.١٩٦٨،  م
ع: ص  )٤٠(   .٢٥عق ال
ى:   )٤١( غ ة: ٦/١٥٥ال ة ال عة الفقه س   .٣٩/٢٦٧، ال
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ام أما الفقه الإسلامي:  ت الأثار على الأح ارع ال ه ال ي ر أن ال ق
ام العق ف س فى اب ضا ب ال د ال ارع ال فل م احة ال  بل لاب م إ

عاق   .)٤٢(لل
او م رب العال جل وعلا ع الإسلامي س َ ﴿ وذل لأن ال ْ خَلَ ُ مَ عْلَ أَلاَ َ

﴾ ُ ِ َ ُ الْ ِ وَهَُ اللَّ
)٤٣(.  

  المطلب الثاني
 المدني، والفقه الإسلاميالإلكتروني، وآثاره فى القانون  ركن البيع
عان: ه ف   و

ني. ع الأول:الف  ن ال ع، وآثاره فى القان   ر ال
اني: ع ال ع وآثاره فى الفقه الإسلامي. الف   ر ال

  الفرع الأول
  ركن البيع، وآثاره فى القانون المدني

: ركن البيع:
ً
  أولا

ع  ل فى ال ا  ع وه نى ر أساس أصل لل ن ال اء القان وق ذ عل
وني قل والإل   .ال

اضى: -١   ال الأول: ال
ائع وال  فان ال ضى ال أن ي ع، وذل  ل فى عق ال وه ال الأص

ع وال ع فقهاء )٤٤(ال ع وق أج ال ضى ال  ال و ائع  ضى ال ، ف
ا ال ن على ه   .)٤٥(القان

ل ا ال ل واقعى وه ه دل ل عل ى فلاب أن ي اضى أم قل ا ال اب وه ل ه الا
ل اب والق ع الا نى في ر ال ن ال ا اش فقهاء القان ل ل   .)٤٦(والق

                                                 
ارة: ص  )٤٢( رة ال وني لل   .٢٥٨العق الإل
ة رق ( )٤٣( : م الآ ل رة ال  ).١٤س
: ص  )٤٤( ع ع د. أح ال   .٥٤عق ال
ــة   )٤٥( ل ني  ــ ن ال اذ القـاـن ح أســ ــ الــ ر/ محمد شــ ع ــأل الــ ــع ت نى فــى عقــ ال ــ ن ال ل القـاـن ــ م

ق  قــ : ص –ال قــاـز لا١٠١جامعـــة ال ـــ ـــة، وم ـــة الع ه ق، دار ال قـــ ـــة ال ل  ، قــاـز ت ،  جامعـــة ال
 : ــ هاشــ وح محمد خ ــ ر/ م ة للــ ني دراســة معاصــ ــ ن ال نــ فــى القـاـن ــ الإن ونــي عــ  ــع الإل ال

ة.١٨ص ة الع ه   ،  دار ال
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٢٤٣٨ 

ع: -٢ ل ال اني: م   ال ال
ام  ان وأه ال م لل ع ه عق مل ع وال فعق ال ع على ال ل ال ل م

ام ال  ام على ال ه ال ة وأه ال ل ائع ه نقل ال فع العلى ال   .)٤٧(ب
ا: آثار البيع فى القانون المدني:

ً
  ثاني

امات تقع على  اك ال ى أن ه ع ، وذل  ان مة لل ل د ال ع م العق إن عق ال
. ف   ال

 :ائع امات ال   ال
ها ما يلي: امات أه ة ال ع ائع  م ال   يل

- . ة إلى ال ل   نقل ال
ع له. - قل ال ام ب   الإل
ام  - قاق.الإل ض والإس ع   ان ال
ة - ب ال ان الع ام    .)٤٨(الإت
ة: -١ ل قل ال ام ب   الإل

قا  ه  ائ ماته وخ ق ا ه  ائع إلى ال  ع م ال ة ال  نقل مل
ن  اع القان   .)٤٩(لق

اد م ( ص خاصة هى ال ني في ن ن ال ) ٢٠٧ –٧٤وق ن ذل القان
اد (   .)٥٠()٩٣٤ –٤٣٢) و(٤٣٠ –٤٢٨وال

ل: -٢ ق ة ال ل قل مل ام ب   الإل
ع، وما  ال عان إما مع  ل ن ق ، وال ل إلى ال ق ة ال قل مل ائع ب م ال يل

ات. ال   مع 
ة  ال اء  رًا س قل ف د العق فهى ت ة  ل ه ال قل  ات ت ال ل  ق فال

ة للغ ال ي أو  عاق   .)٥١(لل

                                                                                                                       
ع: ص  )٤٦( ني فى عق ال ن ال ل القان   .٣٧م
: ص  )٤٧( ر ه س لل ، ود. محمد على إمام: ص١٩ال ق ان م ر/ سل ع لل   .٩٦، عق ال
: صعق  )٤٨( ، أ.د. سه م وح محمد خ هاش ع أ.د. م   .١٠٦ ال
: ص  )٤٩( ر ه س لل   .٤٠٦ال
: ص  )٥٠( ع ر/ أح ال ع لل   .١٢٤عق ال
: ص  )٥١( م قى مـ ـاه شــ ر  ــ ونـي د ــع الإل ـة ١٨عقـ ال ــة الع ه ــع أ.د. ٢٠٠٧،  دار ال م، عقــ ال
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٢٤٣٩ 

ل  ق ع:وأما ال ع لا  أن  ال ال ع  يء ال ار لأن ال الإق قال  ق الإن ف
ق  ى  ة ال ل ار ه الع ار، والاق الاق قل  ة لا ت ل ، فال د العق ال  قل في ال ي
ل  ى ي بها ت ة ال ل ، أو ه الع عه فق ا ب ان مع ع ال  يء ال ي ال بها ت

ع إ ال ع  يء ال قل ال يء ان د ال ار وت ات وذا ت الإق ال لى شيء مع 
ة ل   .)٥٢(ال

ادة ( ى ٢٠٦وت ال قل ح ع ام ب ني ال على أن الال ن ال ) م القان
ام  ل ال ن م ل و القان ى ي ال ه ح ة عل اف يء وال ل ال ام ب ي الإل

ل ال ائع    .)٥٣(ال
 : ل ل ال   م

ادة (ن ان ٤٣١ ال ى  الة ال ال ع لل  ل ال ائع ب م ال ) على أن يل
الة  ال ع  ل ال أن  م ال  ل ع و يء ال ل ه ال ل ال ها وق العق و عل

ها وق العق ان عل ى    .)٥٤(ال
ادة ( ا ن ال قاته  ل ع لل  ل ال ا  ت ل ) على أن ٤٣٢ك

قا  يء وذل  ا ال ال ه ع ة لإس فة دائ ل ما أع  ع و يء ال قات ال ل مل ال
ي عاق هة وق ال ف ال اء وع عة الأش ه  ى  ا تق   .)٥٥(ل

قاق: -٣ ض والإس ع ان ال ام    الال
م  ع م  ازة هادئة وان يل ع ح ازة ال ه م ح م لل ب ائع أن يل وعلى ال

ض ال ولا ال ع م ال ازة ال فه  ع ع صف ح ا  ض لل  ع
ادر م الغ ض ال ع ع ال ع ال م ب ا أنه مل ي    .)٥٦(ال

  
  

                                                                                                                       
: ص وح محمد وأ.د. سه م   .١٠٧م

وني: ص  )٥٢( ع الإل لات ال ة.٣٣م ة الع ه   ،  دار ال
ارة: ص  )٥٣( و ال وني، د. ع ع الإل   .٤٧٨عق ال
)٥٤(   : ق ـــة الـــ رتها م ـــى قـــ اعـــ ال عـــة الق ة  ١/٣٥٣م وح محمد، أ.د. ســـه  ٦٥فقـــ ـــ ـــع، أ.د. م عقـــ ال

: ص   ١٦٤م
ع د. محمد  )٥٥( ل فى عق ال ال ام  : ص الال ار ا ال   .١٨إب
)٥٦(   : س   .٤/٧٦٨ال
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٢٤٤٠ 

صف: -٤ ات ال ة وف ب ال ان الع ام    الال
ع وق  ف في ال ان إذا ل ي ال م  ائع مل ني أن ال ن ال ر في القان وق تق

ق م ال ع ع ي ال ان  ه أو إذا  دها  فل لل وج ى  فات ال ل ال
  .)٥٧(ه

 : امات ال   ال
ع آثار ال م ال  د  لاب وأن يل ال ال فاء  ال م  ا، فل ه أ ى ت ال

ال وفى  فاء  ه دفعه على ح الإتفاق في العق وفى زمان ال في العق و عل
  .)٥٨(انهم

ادة ( ى على ٦٠٢ن ال ان تق ى  ني ال وال ن ال وع القان ) م م
ل  رها العق وه ال ي ق ى  و ال ه وال ف عل فع ال ال م ال ب أن يل

فاء   .)٥٩(نفقات ال
ادة ( فاء في ٤٥٦ون ال ني ال على أن ال  ال ن ال ) م القان

ان ال غ ذلال ى  ق ف  ج اتفاق أو ع ع ما ل ي ه ال   .)٦٠( سل 
  الفرع الثاني

  ركن البيع، وآثاره فى الفقه الإسلامي
: ركن البيع فى الفقه الإسلامي:

ً
  أولا

: ل ع فى الفقه الإسلامي وذل على ق ان ال ي أر لف الفقهاء فى ت   اخ
ل الأول: غة فق (الإ الق ع هى ال ان ال ه أر ل وه م اب والق

فة)   .)٦١(ال
اني:  ل ال هالق د عل عق ل ال ان وال غة والعاق ع هى ال ان ال   .)٦٢(أن أر

                                                 
: ص  )٥٧( ، أ.د. سه م وح محمد خ ع أ.د. م   .١٠٦عق ال
: ص  )٥٨( ، أ.د. سه م وح محمد خ هاش ع أ.د. م   .٢٤٩عق ال
ارة: ص  )٥٩( وني: د. ال ع الإل   .٦٧٨عق ال
ار   )٦٠( ع د. ال ل فى عق ال ال ام    .١١١: صالال
فـــى:   )٦١( صـــلى ال دود ال د بـــ مـــ ـــ ـــ الله بـــ م ـــار لع ـــل ال عل ـــار ل لـــ فهـــ ٢/٤الاخ ـــة ال ،  م

ة اض –ال ة  –ال د ع   هـ.١٤٣٢ال
لــى:   )٦٢( اد ال غــ ــ بــ محمد ال ي أح قــى الــ ر ل ــ ر فــى راجــح ال ــ ة١/٢٤١ال ـاـئ الإســلام  –،  دار ال
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٢٤٤١ 

ألة: ه ال لافه فى ه   وس اخ
ءا داخلاً فى  ان ج يء، و د ال ه وج قف عل ون أن ال ه ما ي ة ي أن ال

ان  ة الأر غة أما  ا خاص فى ال ه وه ق ءا م ح ازم العق ول ج فهى م ل
ه. ق   ح

ر: ه ان  أما ال اء  ره عقلا س يء وت د ال ه وج قف عل ون أن ال ما ت ف
ه أم ل  ق ءا م ح   .)٦٣(ج

ه  د عل عق ائع وال وال غة وال ع أرعة ال ان ال عة أر ن م ا ت وعلى ه
. ه   ع

غة: -١   ال
اب و  اد بها الا ل وال ور ما ي ار العق ه ص ل وق اتف الفقهاء على أن م الق

غة ال ف  ع ا وه ما  ه ام ب اء ال إن ان  لاً ال اضى م    .)٦٤(على ال
ارع وه ع  ه ال ع ي   عاق ن صادرة ع ال غة أن ت و فى ال

اد اضى ب ل على ال ل ما ي عق  ع ي ة: أن ال ر  ال ل فى الأم ل ال
اس وعاداته ف ال   .)٦٥(ع

ع وأش  ل أب ال م غة ال ، و ع واش ل  اضى م غة ال عق    .)٦٦(ف
ى أو  ع ل  ق ان  ل  ق ه ع ال ع  عاء ال  ه بلف الإس عق ع ولا ي

ع ، و ة: اش ة ثان قل ال م ى ما ل    .)٦٧(اش م

                                                                                                                       
وت ان –ب ع –ل   م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤ة الأولى ال

)٦٣(   : ـــــ ف ـــــ لابـــــ رشـــــ ال ق ـــــة ال هـــــ ونها ـــــة ال ا ي٣/١٨٩ب ـــــ ة –،  دار ال ـــــ تــــاـرخ  –القـــــاه م
  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥

لى:   )٦٤( ح فى ال ة م ر/ و اذ ال ه للأس را. - دم –،  دار الف٥/٣٣١٠الفقه الإسلامي وأدل   س
ى:   )٦٥( خ فة،  دا١٢/١٠٨ال لل ع وت. - ر ال   ب
ى:   )٦٦( ـ اـر لل اـر وجـامع ال ح ت الأ ار ش د ال عـة الأولـى، ١/٣٩٤ال ـة، ال ـ العل ،  دار ال

  م.٢٠٢٢- هـ١٤٢٣
ســ  )٦٧( ــ بــ م ــل  ل اجــ ل عــى لابــ ال ــ الف ح ال ح فــى شــ ضــ : ال ــ ى ال ــال ،  ٣/٥٠٨ى ال

اث،  م مة ال ات وخ ه لل عة الأولى، ن   م.٢٠٠٨- هـ١٤٢٩ال
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٢٤٤٢ 

ع  وخالف فى ذل عاء، وذل لأن أساس ال ح بلف الإس ا: بل  ر فقال ه ال
ا ه ل ق وج م اب والق اضى، ولف الإ   .)٦٨(ال

ان: -٢   العاق
:( ائع وال فا العق (ال ا    وه

ا ما يلي: ه ها الفقه الإسلامي أه و ذ ا م ش ه   ولاب ف
ع ال  - أ عق ب اً فلا ي ا عاقلاً م ه ل م ن  .أن  ى غ ال   ن وال

ان  - ب ل م ال ة و اس ع ب عق ال دًا فلا ي ع ن العاق م   .)٦٩(أن 
ه: -٣ د عل عق   ال

اء الفقه  ها عل و ن عل ه م ش ل العق ولاب  ه م ل عل وه ما 
ها ما يلي:   الإسلامي أه

ده وماله   -أ ل وج وم ق ع ع ال عق ب دا فلا ي ج ع م ن ال ع  أن  ل ب م م خ الع
ل. ع ال ة، أو ب ه على ال ل انعقاد شيء م ع ال ق اج و   ن

اجة   -ب ق ال ع و إدخاره ل ه ال ل إل ما وه ما  ق ع مالاً م ن ال أن 
عا. ه ش اح م ما  إدخاره مع إ ق   وال

زًا وه ما ت دخل ح  -جـ اء م ه س ا فى نف ً ل ن م ازة مال خاص فلا أن 
ة. ل لأ ول فى أرض م ع ال ل ب اس م ك لأح م ال ل ع ما ل  عق ب   ي

ا   -د ً ل ان م ل وأن  ر ال ع م عق ب لا ي ل ع العق م ور ال ن مق أن 
اء ارد، وال فى اله ان ال ع ال ل ب   .)٧٠(م
ا: آثار البيع فى الفقه الإسلامي:

ً
  ثاني

: تع د  آثار العق ق ان، وه ال ه العاق ف إل ت على العق وما يه ه ما ي
ا ه ي م انعقاد العق ب   .)٧١(الأصلى للعاق

                                                 
ه:   )٦٨(   .٥/٣٣١٠الفقه الإسلامي وأدل
ائع:   )٦٩( ائع ال   .٣/٢٣٢ب
)٧٠(   : ــ ــ ال ائــ لابــ ن ــ ال : ٥/٢٢٧[ال ي ة ابــ عابــ ـاـب الإســلامي، حاشــ ،  ٤/١٠٥١،  دار ال

ــة صــادرة عــ وزارة الأوقــاف ال ــة ال عة الفقه ســ وت، ال ــ ــ ب لاســل ٩/١٠ــة: دار الف ،  دار ال
ه:  ، الفقه الإسلامي وأدل   ].٥/٣٣١٠ال

ة:   )٧١( ة ال عة الفقه س   .٣٠/٢٣٩ال
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٢٤٤٣ 

ة م  ل ا وه جامع مانع الأ وه نقل ال ع أثًا واحً ر الفقهاء أن لل ه وق ذ ج
ع إلي ال ل ال ج ت ة  ل ، ونقل ال ائع إلي ال ل ال إلي ال ، وت

ان في حالة الهلاك ج ض ائع و   .)٧٢(ال
  المطلب الثالث

  مفهوم التسليم في القانون المدني وفى الفقه الإسلامي
عان: ه ف   و

ني.  ن ال ل في القان م ال ع الأول: مفه   الف
ل في الفقه الإسلامي.  م ال اني: مفه ع ال   الف

  الفرع الأول
  في القانون المدنيمفهوم التسليم 

ائع  ل ال ع ح  ائع وال في عق ال ل م ال ام علي  ل إل ل وال ال
ادة ( لعه وال ال ن ال ن ٤٣٥ال ني ال علي ( ن ال ) م القان

ه دون  فاع  ازته والإن ف ال  ي م ح ع ت ت ضع ال ل ب ال
) عائ ول ل ل ه ب ائع ق أعل اً ما دام ال لاءاً ماد ه إس   .)٧٣(ل عل

ها: ة م عار  ن ب اء القان ل عل ف ال   وق ع
ق له  ف ال علي وجه  ع ت ت ضع ال ائع ل ه ال م  ق اء  ه اج

ل ه دون عائ مع إعلامه ب لها حقه عل ي  فات ال افة ال ة  اش   . )٧٤(م
ف ح له وع قة ت ف ال  اب ت ت ع ال أنه "وضع ال ه  ع ه 

ه" ه وت ع ه   فاع    .)٧٥(الإن
ا  ة ف إتفا وفة  ع ولي وال ع ال د ال ة لعق ة الأم ال م ١٩٨٠وجاء في إتفا

ادة  ال : ح جاء  ف ال ع ت ت ل ه وضع ال (أن الأصل في ال

                                                 
افي:   )٧٢( ة للق خ عة الأولى ٦/٣١٦ال وت، ال ب الإسلامي، ب   م.١٩٩٤،  دار الغ
ارـــة: ص  )٧٣( و محمد ال ـــ امـــه وأثــاـره، د.ع ونـــي أح ـــع الإل ـــة ا٤٧٩عقـــ ال ل ق ،   قـــ ـــة،  - ل جامعـــة ال

  م.٢٠١٤- هـ١٤٣٥
ان محمد:   )٧٤( ال ع ، د. ع أم ع وال ام ال ح أح ف في ش ي ١/٢١٤ال ه   هـ.١٤١٩،  ال ال
: ص  )٧٥( ار ا ال ع، د. محمد إب ل في عق ال ال ام    .١٨الإل
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٢٤٤٤ 

ف ال في ذل /ب٣١( اعة ت ت ضع ال ائع م ام ال ة ال ) م الإتفا
ان).    ال

ادة  ال ا جاء  ف ٣١ك ائع ت ت ضع ال ائع ب ام ال ة ال /ج م ذات الإتفا
ام العق ائع وق إب ل ال ان ع ه م ج  ان ي ان ال    .)٧٦(ال في ال

ي: ن ني الف ن ال ا جاء في القان ازة  ك ع إلي ح ئ ال ل ه نقل ال أن ال
ه فاع  رته علي الإن   .)٧٧(ال ومق

ه  مات وعل ن سلعاً أو خ وني ق  ع الإل ل في عق ال ل ال ان م ا  ول
ع أو نقل ماد   ال ع  سائل إت ع ب وني ه نقل ال ل الإل ن ال

ع ل ال   .)٧٨(م
ن ال ادر في  ني:وفي القان ل ال أنه نقل ١٨٩٣الإن ائع  ع ال آن ب م 

ارا م ش إلي آخ ع إخ ئ ال   .)٧٩(ال
ل ت م ع  ان ن أن ال فات وق ال إلي ما م م تع و

  . )٨٠(أساس
ه  الع الأول: فاع  ع الإن ف ال   ع ت ت وضع ال

ق  ة ال ا ال ، ون ة إلي ال اد ازة ال م ذل نقل ال ل دة دون عائ أو لا 
ازة.  ه ال ل علي ه   في أن  م ال

اني: ن  الع ال فه و ع ت ت ضع ال ار ال ب إخ ائع  م ال ق أن 
ائع ق ن ال ، و ن ق ت ل  ي الع فإن ال اف ه لة و أ وس  وفي ذل 

ع إلي ال لأن  عه هلاك ال قال ت إن ل  ة علي ال ن ائج القان ت ال امه وت ال

                                                 
ــا  )٧٦( ــة د.  ون ـاـرة الإل ــ فــي ال ونــي  ــع الإل م صعقــ ال قي مــ ــة:  ٨٣ه شــ ــة الع ه  دار ال

  م.٢٠٠٧
ادة (  )٧٧( ي.١١٦٠٤ال ن ني الف ن ال   ) م القان
قي: ص  )٧٨( اه ش وني، د.  ع الإل   .٨٣عق ال
ـــــاس ص  )٧٩( ـــــع د. ناصـــــ محمد  ـــــة ودورهـــــا فـــــي عقـــــ ال ون ســـاـئل الإل ق  ٢٧٥ال قـــــ ـــــة ال ل جامعـــــة  – 

رة.   ال
ــة  )٨٠( ن د ال ـاـرا –العقــ ـــع والإ فـــاعي: ص - ل ــ محمد ال ونـــي ١٤٧د. أح ــع الإل ، وعقـــ ال ون ناشــ ،  بــ

ارة: ص و محمد ال امه وآثاره، د. ع   .٤٨٠أح
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٢٤٤٥ 

ع غ  ال ال ع  أخ ال ال ل فإذا ل  ال ع  عه هلاك ال ت ت ال ي
ة ع  ل ل ال ال ائع و ة ال ل قل م ر إن اف الع ال م ت

ع. الهلا ل ال ه ع ت اله أو تقاع ه وه ه تق اً ف ه فعل ل م ت غ م ع ال   ك 
وني: ع الإل ل في عق ال ان  وال ع، فإذا  ل ال رتان وذل  م له ص

ان  مات  ع خ ل ال ان م ، وأن  ل خارج ال ان ال ائع  ع سلع أ  ل ال م
 . ل علي ال   ال

رة الأولي     :ال
ة، ح ي الإتفاق علي ال  اد لع ال ل ال عل ب ل خارج ال وه ي ال

ل ي خارج ال ا ال ه ها ب لعه أو دفع ث ل ال ان  اء  ن ) ٨١(س ه  وعل
وني، ح ي  ن غ إل ف  ا ال ام العق ب حلة إب اً فق في م ون ل إل ال

اً وج ل ماد اً بال جه أو ي   . )٨٢(هاً ل
ة:  ان رة ال   ال

ل علي ال  ه ي الإتفاق علي تق Ealigneال مات و ال عل  ا ي ، وه
اً في  ون ل إل ن ال ا  ، وه اً علي ال ها أ ف ، و ت مة علي ال ال

ف ام وال   .)٨٣(الإب
  الفرع الثاني

  ميمفهوم التسليم في الفقه الإسلا
ل في اللغة: ئ إذا  ل ال ل: سل ال ، تق ، وال اء والأخ علي الإع

ته ئ إذا أخ ل ال ه، وت   .)٨٤(اع
لاحاً: ل إص ع ووضع ي  وال ائع ع ال ة ي ال ل ة أ ت ل ه ال اد  ل و

ها   .)٨٥(ال عل

                                                 
)81(  Bochurlerg (L) op (it– ngsop- 125). 

ــة   )٨٢( ــة والأف ن انــ القان ت ال ــ م ل ــ مقــ ـاـحي  ــ ال ــة د. ح ول ـاـرة ال ــة فــي ال ن ات قان ــ ـاـت ن ل للع
بي  ة ب ون ل  ٢٨–٢٦الإل ل (٢٠٠٣إب بي: ص٣م، م ة ب ة ال   .١٧٩) أكاد

قي: ص  )٨٣( اه ش وني، د.  ع الإل   .٨٢عق ال
ر:   )٨٤( ب لأب م ان الع ي، ٣/٩٠، مقاي اللغة لإب فارس: ١٢/١٩٥ل   م.١٩٧٩،  دار الف الع
ة:   )٨٥( اد اله ع٣/١٦الف ارة: ص ، عق ال وني، د. ال   .٧٢٣الإل
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٢٤٤٦ 

ة: ل ع و ال  وال ائع ب ال لي ال ا علي  هي أن  ه ائل ب فع ال ب
ا  ع وال فأ اً لل ل ائع م عل ال ه  ف  . ال م ال وجه ي

  .)٨٦(له
ادة رق ( ة: ال ل ام الع لة الأح ة ٢٦٣وق جاء في م ل ال ل  ع  ل ال ) ت

ل ال  د مانع م ت م وج ع مع ع ائع لل  ال أذن ال ا أن   وه
اه   .)٨٧(إ

ة فقال: ل لي ال ح ة ال ر و ف ال لا  وع ع  هي أن ي ال م ال
ال   .)٨٨(مانع أو حائل مع الأذن له 

  المبحث الثاني
  حكم التسليم في القانون المدني والفقه الإسلامي

: ال ه ثلاثة م   و
ني. ن ال ل في القان ل الأول: ح ال   ال

اني ل ال ل في الفقه الإسلامي.ال   : ح ال
. ني ال ن ال قارنة ب الفقه الإسلامي والقان : ال ال ل ال   ال

  المطلب الأول
  حكم التسليم فى القانون المدني المصري

ن علي: - اء القان ع عل   أج
 ، ورة ال اللاح اب مع ض ن م ، وعلي أنه لاب أن  ل ورة ال ض

ال ام  .والإل م لأصل العق ل ه ال اً الإخلال  ل وأخ ا ي ال ام  ة، والإل   اف
ة: ال وع ال ث ع ذل في الف   ون

  الفرع الأول
  ضرورة التسليم المطابق

ادة ( ني ال في ال ن ال ي القان هل ال في إعادة أو ٢٠أع ) لل
ها إذا ل ت م داد  لعة مع إس ال ال ض ال ت إس اصفات أو الغ قة لل ا

ع م أجله عاق علي ال   .)٨٩(ال

                                                 
اساني:   )٨٦( ائع لل ت ال ائع في ت ائع ال وني: ص٥/٢٤٤ب ع الإل   .٧٢٣،  عق ال
ة:   )٨٧( ل ام الع لة الأح   .٥٤/٥٥م
لي:   )٨٨( ح ة ال ه: أ.د. و .٥/٣٨٨٨٩الفقه الإسلامي وأدل ، دم   ،  دار الف
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٢٤٤٧ 

قة: ا ة ال ئ ادة ( وج ي في ال ن هلاك الف ن الإس اولها قان ) فق L ٢١٧ –٤ت
ه ا اتف عل ه ل ق ا م م ة ع ل له  ع علي ن  ل ال ائع ب م ال   . )٩٠(إل

ة في أك  ن ق الف ة ال ل شئ وق درج م ة ت م ح لها علي تأك ف
ه بل  أن  ف عل ئ ال ل ال ل ل فق ت ال ام  رت أن الإل اب ح ق م

د ض ال اماً للف اب ت ا علي شئ م   .)٩١(ن م
ما  ص فع ه ال ة في ت ه وني ن صع ع الإل ل ع ال ة لل ال و

اً م هل م ا ي م اً، ف و ه ي ل ه و عاق عل ن ث ي راً ع  الإن
فع ال  ام ب ن الإل ه  أن  ال ل الأش اصفات، وحلاً ل اب لل ه غ م
ة  ا ال  ي  ه الأح ل ه فع ال في م ة ال وجاً علي ف ل خ لاحقاً علي ال

انه ث إرجاع ال  افة أر جالعق  ل ال   .)٩٢(ل ت
  الفرع الثاني

  الإلتزام بالتبصر اللاحق
مات اللازمة  عل ال ة ال  إحا ائع  ام م ال ورة الإل ني ض ن ال ي القان

ال ام  ها الإل لفة وم عاق ال احل ال حلة م م   .)٩٣(ل م

                                                                                                                       
ــع فــي   )٨٩( قـة ال ا ان م ــ ام  ـ وك: صالإل ـ وح محمد علــي م ــ ، د. م هل ـ ــة ال ا اـق ح ــ فــي ٢٩ن  ،

اد عاـم  ن والإق لة القان د (٢٠١٢م ـ العـ ق ٨٥م مل قـ ـة ال ل لـ فـي  –)  ال ام  ـ ة، والإل جامعـة القـاه
ي: ص عــا مـاـت د. إيهـاـب أبــ ال عل رــ ال د ت ق ٢٠٤عقــ قــ ــة ال ل راه  ــ ة رسـاـلة د جامعــة  - ،  القــاه

ان.   حل
)90(  L’article (t217-4): "Le vendur livreun bienconforme all contrat et repond des 

d’efauts de conformite existant lors de lade’lir rance. Ilre’pond’e galment das 
d’efauts de conformite, resultant de lémballage; das in structions demontage 
oudel’install ational, squecelle-cia etemise a sacharge parle contratou aete realize 
sous paresponsabitit" cass. Civ, 3ene, 6octobre 2004, N02-20755:Bull 2004, 
3eme, N167, P 153. 

)91(  L.t’obligation de deliverance eonsistenon seulement’a livrerc, equi aeteconvenu 
mais aussiámettre á ladispositian de L’aca, u’ereur unechose quicorresponde 
entous pintsaubutt poriu recnercte. 

اعي: ص  )٩٢( اصل الإج عاق ع وسائل ال هل في ال رة لل ق ة ال ا   .١٧٨ال
: ص  )٩٣( ، د. سه م ال ام  ة، ٣الإل ة، القاه ة الع ه   .م١٩٩٠،  دار ال
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٢٤٤٨ 

: ني ال ن ال ام وق جعل القان ف ع الإل ائع لا  ال لا ي ل فال ال
ة  ع م ح  انات ال ل علي ن سل إلا ب ال ب اً لل ف ع م
اي  ول، وت ارسة ح الع ال م و وأح ة وش ا ه و م فادة م لامه والإس إس

ائع ال اصة  ة ال س انات ال ض ب ان ع ع و ع ال مة ما    .)٩٤(خ
  الفرع الثالث

  م بالمحافظةالإلتزا
ادة ( ت ال ة ٢٠٦أك اف ال ائع  ام ال ورة إل ني ال ض ن ال ) م القان

ل  ي  ه ح ة عل اف م ال ل ل شئ  ام ب رت أن الإل ع وق علي ال
ه اح   .)٩٥(ل

ادة ( ئ ٤٣١ووفقاً لل ل ال م ب رد يل ني ال فإن ال ن ال ) م القان
الة ال ال ع  ة اللازمة ال ا د الع ي ذل م ع ، وم ث لا  عاق ها وق ال ان عل ي 

ف  ل ت ع ع  ه أن  لف أو الهلاك بل  عل ع ض ال ة ال ا رد ل م ال
ئ  ا ال انة ه ال اللازمة ل افة الأع م  ق ه، وأن  غ  ع أو  ال ر 

ه ة عل اف   .)٩٦(وال
  الفرع الرابع

  ا يثبت التسليمالإلتزام بم
رة هي ال  ه الفات ، وه ع لل رة ت أنه ق سل ال ل فات م ب ولاب أن يل
ة  ا ز  ة ت قة م ل وث ة، وهي  عاق ة ال ل هل في الع ة ال ا ل ح ال 

ة ل ل الع اصة ب و ال د ال ارة، ح ت ة ت ل ام ع   .)٩٧(إب

                                                 
: ص  )٩٤( ار ، د. محمد ال ل ال ام    .٦٨الإل
: ص  )٩٥( اب   .٥٣، ٥٢ال
هـــامي: ص  )٩٦( احـــ ال ال ، د. ســـامح ع نـــ ـــ الإن عاقـــ ع ة: ٣٠٨ال ـــة، القـــاه ن ـــ القان م، ٢٠٠٨،  دار ال

: ص ار ، د. محمد ال ل ال ام    .٥٧الإل
)97(  Rogerbout, Genrand caseet d’auues L’information surlesprix ect lexeonditions de 

ventelanydrroit econamique concurrence, distrubitonconse mmation (Paris, 
Laragsa) 2002, P. 512 



  سلاميالقانون المدني والفقه الإالإلتزام بالتسليم في البيع الإلكتروني بين 

  أحمد السيد فوده ديسلا الباحث/

 

٢٤٤٩ 

ه ال م  ا ما أل ادة (وه ني ال في ال ن ال هلاك ١٠قان ن الإس ) م قان
له  ة رق ت عاق معه م رة ت ال هل فات ل ال ائع: ح ي ت الي ال ال

ه عه، و ه، ون ع ع، و اصفات ال عاق وال وم ي وتارخ ال   .)٩٨(ال
، وأم قل ع ال رة في ال ل للفات ا ال ان ول ه اج علي ب وني  ع الإل ا ال

ة  ون عاملات الإل سع ال وني وت م الإل ق ألة في ع ال ه ال ني ي إلي ه قان
اي   .)٩٩(ل م

  الفرع الخامس
  الإخلال بالتسليم هدم لأصل العقد

ن: اء القان ه عل ع عل ا أج ، وذل  وم م لأصل العق ع ه ل  ال أن الإخلال 
ع ه لأن  ام عق ال ف ال م إب ع، وأن ه ل ه أساس عق ال ال ام  الإل

ل  ال ا إلا  ئ، ولا ي ه ا ال لاك ه ه في إم ق رغ ع ل ئ ال ل علي ال ال
اف العق ه ب أ ف عل جه ال   .)١٠٠(علي ال

ع: ن لهلاك ال ل ق  ال ع  والإخلال  ه ولا وذا هل ال  لا ي له 
ار ال  ع إن ان الهلاك  د ال ال الإ إذا  ع وس خ عق ال دخل فق انف

ع ل ال   . )١٠١(ل
ات  ل ال  ائع ب ات فإذا قام ال لاف ال ن الإخلال ل إخ وق 

ا ال ائع ع ه أل ال ا في العق  ه ه ب ف عل ر ال ق علي أنه لا أقل م الق
اً  اً ج اق ج ر ال ان الق ة أو  ة ال ل  ائع ت خ العق إلا إذا رف ال   .)١٠٢(ف

اً    .)١٠٢(ج

                                                 
اعي: ص  )٩٨( اصل الإج عاق ع وسائل ال هل في ال رة لل ق ة ال ا   .١٨٤ال
، ص  )٩٩( اب   .٣٠٢ال
ة ودورها  )١٠٠( ون سائل الإل اس: صال ع، د. ناص محمد    .٣١٠في عق ال
: ص )١٠١( اب   .٣٠٢ال
ــادة ( )١٠٢( ة الأولــي مــ ال د الفقــ ـأـن يــ ــآن  ا ال ة فــي هــ ــ ق ال ــة الــ ــ م ــائع ٤٣٣ق ني أن ال ) مــ

ـع  العقـ  ر  اـن الـ قـ قـ ـ بـ ماـ إذا  العقـ وذلـ دون ت ـع  عـ لل ر الـ  ـ القـ  لل
ة حــ ع  ال ــال ــ  ان إذا وجــ ع ــ ا ال ــ فــي هــ ــ ال ع لل ــ ة بــل جعــل ال لــة واحــ ــه ج ــ  أو ت

ني فـي  عـ فـي العقـ (نقـ مـ ع ق  ار ال ا أن مق ال ال  ع  الأم خ ال ل إنقاص ال أو ن
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٢٤٥٠ 

  المطلب الثاني
  حكم التسليم فى الفقه الإسلامي

ه أو ت وصفه له علي  ع علي ال ال شاه ل ال ائع ت أوج الفقهاء علي ال
رة فإن فق ه اب الأوصاف ال ل ن  ق ار إما أن  ال اب فال  ا ال

ده ع وما أن ي   .)١٠٣(ال
ه م  ل ي ي ت زته ح ع ال في ح ة علي ال اف ائع ال و علي ال

عة لهلاكه ائع ت ل ال ع وت خ عق ال ل ذل انف ع ق   .)١٠٤(ال وذا هل ال
رة وهي قا الفات ي  وا ما  ا أن الفقهاء ق أق ها ك رج ف ي ت اب ال ة ال ئ

ارفها ها وم ها وث ان  اعة مع ب اف ال   .)١٠٥(أص
ه  ي وال أم  ة ال ا اس علي  ال وعة  هل وهي م ي ال رة ت ه الفات وه

انه  آن ال فقال س ارع حل وعلا في الق ٍ ال يْ ُ بَِ ايَ ا إِذَا تََ َ آمَُ ي ِ (َا أَيُّهَا الَّ
هُ)إِ  ى فَاكُُْ َ   .)١٠٧)(١٠٦(لَىٰ أَجَلٍ مُّ

ف  ة ح  ال م ال ل ب ال ل ه للعقار، فال ل ع ة لل ال و
ن  ؟ هل  ل ق ال ل: ف ي ق . وما في ال اه ا واضح و ع وه في ال

. ان ال له إلي م ع وت قل ال ن ب اً أم  ة أ ل   ال
:اخ  ل ألة علي ق ه ال   لف الفقهاء في ه

ل الأول: ة وال م  الق ل ال ن  ا  ل إن ون أن ال ر وه ي ه وه لل
ف   .)١٠٨(ال

                                                                                                                       
ف  ٣ ق ١٩٧٠ن ام ال   .١٠٥ص ١٧٨/رق ٢١م) مع أح

ونة للإمام مال ب ان )١٠٣( ة.٣/٢٩: ال   ،  دار ال العل
ائع:  )١٠٤( ــ ــ ال ت ائع فــي ت ــ ائع ال ــل: ٥/٢٣٨بــ ل ح ال ـاـج: ٥/٢٣١، مــ ــة ال ـاـع: ٤/٧٦، نها ــاف الق  ،

٣/٢٤٢.  
ة:  )١٠٥( عاص ة ال   .٣/١٦٦١مع اللغة الع
ة رق ( )١٠٦( ة م الآ ق رة ال   ).٢٨٢س
ي:  )١٠٧( ة، ٣/٣٨٣تف الق ة، ،  دار ال ال   م.١٩٦٤القاه
ائع:  )١٠٨( ــــ ائع ال ة: ٥/٢٢٤بــــ خ قي: ٥/١٣٢، الــــ ســــ ة ال ــــ  ٣/١٤٥، حاشــــ ــــ بــــ أح د ل اه العقــــ جــــ

اـفعي:  ــ ي ال ــاـع: ١/٥٢الأســـ ـــاف الق وت،  ـــ ـــة، ب ـــ العل م ٣/٣٣١،  دار ال لـــي لابـــ حـــ ، ال
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٢٤٥١ 

 : ه   وح
ا ه و رضى الله ع ه  –ما رو ع ع الله ب ع ي صلى الله عل ا مع ال قال: 

ى  غل ان  ف ف علي  صع لع ف ه وسل في ال ج م ف م أمام الق ق ف
ه؟  ع ه وسل لع  ي صلى الله عل ده فقال ال ، و ه ع ج م ف ق ده ث ي ، و ع

ل الله ا رس ه وسل فقال  –قال: ه ل  ل الله صلى الله عل اعه م رس ه  ع قال 
ه ما ش ع  و ت الله ب ع ا ع ه وسل ه ل  ي صلى الله عل   .)١٠٩(ال

لالة: وجه    ال
: ي ا ال له  أن ه د العق دون حاجة إلي نقله وت ل ي  ق ع ال ل أن ب ي

ه وسل أولاً  ي صلى الله عل ه ال ع لأخ و ال قل شئ م ش ان ال إلي ال فل 
ه إلي اب ع   .)١١٠(ث سل
اني:  ل ال االق ل ال ع إلي ال وه ق ب نقل ال ه وج ا ة في و أص ف

ابلة ات ع ال وا ، وأح ال ه ر ع ه   .)١١١(ال
ه أنه قال: ا رو ع اب ع رضي الله ع ا  ل عام م  واس ا ن ال

انه قله م م ي ن عه ح ه وسل أن ي ل الله صلى الله عل هانا رس افا ف ان ج   .)١١٢(ال
 : ي ا ال ل ه لو ن ال في ال ورة أن  زون  علي ض له، وفي ال

ل الأول  ال ه  ل اعه ث ت ه ث  ايله و ه ف اش م هى ع اف م زنه وأن ال ب
ة أخ  اه م له ل اش ي    .)١١٣(ح

هي ع  ا ي ي إن أن ال ي  ا ال لال به ل الأول علي الإس اب الق ورد أص
له ولا ل نقله وت افا ق اؤه ج عام ال ت ش ع ال ل أو ب ال ل م اش   

زن    .)١١٤(ال

                                                                                                                       
 : اه   .٦/٣٦٥ال

ع )١٠٩( اب ال ه:  ار فى ص جه الامام ال اً: أخ اب إذا اش ش  :٣/٦٥.  
ي:  )١١٠( ي الع ر ال ار ل ح ال ح ص ة القار ش ي١٣/١٥٨ع اث الع اء ال وت. - ،  دار أح   ب
ة:  )١١١( خ : ٥/١٣٢ال از ب لل ه   .٢/١٤، ال
)١١٢(  : ل ال ع ق لان ال اب  خ،  اب ال ح  ل في ص جه م   .١٥٢٧ح ٣/١١٦٦١أخ
ل الأو  )١١٣( اني: ن م.٥/١٥٨ار لل   ،  دار أب ح
امة:  )١١٤( ي لاب ق ع : ٤/٦٩ال و ع لل   .٩/٢٧٥، ال
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٢٤٥٢ 

اجح: لها علي  وال عات ل  ا ح أن ال ه ع ب ل ه ال ي الق م ه
ر  ق اك ما لا  ، وه ه ال ل ة ت اب ف ال ال  اول  ها ما ي اك م ة، فه ة واح وت

ر ق اك ما  له، وه ه ب ل ن ت افاً  اع ج ا ب ل فه زن ولا  ل أو  ب زن أو  ب
ع  ا ال امه ع ه ه وق وق ع اب ق له أو ع فاء ورثه أو  إس ة  ن  ة  ع

ل شئ ه فقال ي    .)١١٥(كل شيء 
لات دون  ق ع ال ل  اعي ي ت اصل الإج ع ع وسائل ال وفي حالة ال

ا نامج أو  إرسال ب قل  ال ها فق ي  ع ها،   وني، وق ي غ ب إل
ل  خ ها  ال م ال مة وف لعة خ ان ال ال وذل في حالة ما إذا 

مة ه ال عادة م ه ه م الإس قع أو ال ال    .)١١٦(لل
ل  ائع و ه ال ل ل ال وأن ي اً علي ال ت وأوج الفقهاء أ

ه علقة  وفات ال   .)١١٧(ال
  الثالثالمطلب 

  المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري
 : ني ال ن ال ل في الفقه الإسلامي وفي  القان ألة ال الع م وذا 

لاف. اك أوجه إخ ألة، وه ه ال ن في ه اك أوجه إتفاق ب الفقه والقان   ت أن ه
: أوجه الإتفاق بينهما:

ً
  أولا

فان علي ض  -١ ع اتف ال ف ال   ع ت ت ورة وضع ال
. قه ع ذل عائ ع ه ولا  فاع    الإن

لي: ح ة ال ر و لا مانع ولا حائل مع  قال ال ع  أن ي ال م ال
ال   .)١١٨(الأذن 

فاعي: ر أح محمد ال قها  وقال ال ب ت ل اص ال ه ع الع ي ض ح في مع
ع ع  ع عق ال ف ال   ع ت ت ن: وضع ال اء القان ع عل

دة دون عائ ق ة ال ال فاع    .)١١٩(الإن
                                                 

اعي: ص )١١٥( اصل الإج عاق ع وسائل ال هل في ال رة لل ق ة ال ا ي: ١٩٠ال غ   .٤/٦٩، ال
: ص )١١٦( هل رة لل ق ة ال ا   .١٩٠ال
ارة: ص )١١٧( وني، د. ال ع الإل   .٧٢٨عق ال
ه:  )١١٨(   .٥/٣٣٨٩الفقه الإسلامي وأدل
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٢٤٥٣ 

ل والإ  -٢ قة في ال ا ا ال اء الفقه الإسلامي اش اب فع عل ل ال ورة ال ض
. اب للعق ع غ ال    لل وال

ل ال ان الع ها ورد فق قال الإمام مال فإن  مه ال أخ ان ال ل يل ق
ا ه ا ب ع    .)١٢٠(ال
ن: ادة ( وفي القان هلاك ال ن الإس )، ح أع ال ال في ٢٠ذ قان

ض  اصفات أو للغ قاً لل ا داد ال إذا ل  م ع مع إس ال أو إعادة ال إس
ع م أجله عاق علي ال   .)١٢١(ال ت ال

ه.الإل -٣ ل ي ت ع انقاد العق وح ة ما  ع في ف ة علي ال اف ال   ام 
ة  اف ال ائع  ام ال ورة إل ني ال في ض ن ال واتف الفقه الإسلامي مع القان
ة أو  ل ال له إلي ال  ص ي ي ت ، وح ع انعقاد العق ة ما  ع في ف علي ال

قل   . )١٢٢(ال
  ف:ثانياً: أوجه الإختلا

الي: ال ا فهي  ه لاف ب   وأما أوجه الإخ
ة أو الأذن -١ ل ة ال ل بلف وا ع ال اء الفقه الإسلامي ع   .)١٢٣(أن عل

ل ة ال ن بلف اء القان ا أع عل ة في )١٢٤(ب ات والع ل لاف م ا إخ . وه
اني. الألفا وال عاني لا  ال د    العق

رد ب -٢ ني ال ال ن ال م القان ا جاء في أل ل  عاق وال رة ت ال ل فات
ادة ( رة ت ١٠ال ل فات رد ب م ال ، ح أل هلاك ال ن الإس ) م قان

اصفاته  ج وم عاق وث ال ي وتارخ ال له ال ه رق ت عاق معه ف ال
ف ة ال دها اللائ انات أخ ت ه وأ ب ه و ع ه ون ع    .)١٢٥(ةو

                                                                                                                       
ار: ص )١١٩( ع والإ ة ال ن د ال   .١٤٧العق
)١٢٠(  : ونة للإمام مال   .٣٠/٢٥٩ال
اعي: ص )١٢١( اصل الإج عاق ع وسائل ال هل في ال رة لل ق ة ال ا   .١٧١ال
: ص )١٢٢( ار ل د. ال ال ام  ائع: ٥٢الإل ائع اص لي لاب٥/٢٣٨، ب م: ، ال   .٧/٢٧٢ ح
ائع:  )١٢٣( ائع ال   .٥/٢٤٤ب
: ص )١٢٤( ل ال ام    .١٨الإل
: ص )١٢٥( هل رة لل ق ة ال ا   .١٨٤ال
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٢٤٥٤ 

أن  ا ال وه في ه ب ما ذ ه، وأق رة ه ألة الفات ض الفقه الإسلامي ل ع ا ل ي ب
ل ال جل  ق ل  اً م اً ول واج ه م عل ي ف ة ال ا اب  إس ا  أنه قال

ى فَ وعلا  َ ٍ إِلَى أَجَلٍ مُّ يْ ُ بَِ ايَ اْ إِذَا تََ َ آمَُ ي ِ هُ)(َا أَيُّهَا الَّ اكُُْ
)١٢٦(.  

اب: ه،  والأم علي فقه الإس أث ولا شئ عل ة لا  ا ك ال ي ذل أن م ت ومع
عاق ح ال ة )١٢٧(و ا ح ا ان ال اب  م ال لاف زمان ففي ال ا إخ ، ولا ش أن ه

م  اب ال ا وخ لا ه ال ت  مان فق ان ا ال لاف ه فة  م ش ة وال ب سل والقل
. هل ة ال ا ا الأم ل ني ه ن ال اء القان   فأوج عل

اولة إلي ص -٣ ني م ن ال ع إلي ال في القان ألة نقل ال اغة العق علي م
. ه ي ع عاق عة ال ف لأن العق ش لاف ال   ح إخ

اء الفقه الإسلامي: ه  أما عل ه ف ا م وذ ألة  لاف في ال ه ال فق وقع ب
ارع  ل ال ودة م ق ه ال و انه وش ة له أر عة الإسلام م أوج نقل العق في ال

ف ال  ، ول علي ح ما ي م ال ود ع ن ول في ح اء القان ا س عل فان 
ر.  الفة وال   ال

  المبحث الثالث
  كيف نتغلب على مشكلة التسليم فى البيع الإلكتروني

: ال ه ثلاثة م   و
ل الأول: وني م خلال  ال ع الإل ل في ال لة ال غل علي م ك ن

. ني ال ن ال   القان
اني: ل ال غ ال وني م خلال ك ن ع الإل ل في ال لة ال ل علي م

  الفقه الإسلامي.
: ال ل ال ن. ال عة والقان قارنة ب ال   ال

  المطلب الأول
  كيف نتغلب على مشكلة التسليم فى البيع الإلكتروني

  من خلال القانون المدني المصري
و  ع الإل ل ع ال لة ال غل علي م ات إن أردنا أن ن اع آل ني فلاب م إت

ات. ال ه الإش ه م ه هل وت ف ال ة ت ة مع ن   قان

                                                 
ة رق ( )١٢٦( ة م الآ ق رة ال   ).٢٨٢س
ى:  )١٢٧(   .٣/٣٨٣تف الق
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٢٤٥٥ 

ة: -١ ع  ال   ال
مة  اً أو خ ان م ها، فإن  عاق عل ي ت ال لفة ال ل ال فإذا أراد ال أن ي
اس  ة إلي ال مات عل ة ال انات م ال ي لل ق قل ال لامها ع  ال ح إس

ةا ون مات والألعاب الإل عل امج وال وال ل ال   .)١٢٨(لآلي م
ه  م تل ع حال ع ع ه رد ال ، ول الأم ال ل هل ال الة  ه ال في ه
ع  ا ص ة،  ة مع ع ل ة ال هل ب م ال ق ورة أن  حي  ا ن ه، وه اج ل

اعي ع اصل الإج ع ع وسائل ال ات ال اً ع ش نام ما س ل  ب
ة،  ة مع ه ل م ب ق ن أن  ل ع الإن ال ه  ل ة و ون ها الإل ام م ب
، فإن  عاق ة ال ل ل ع عل ذل ق ه م  ، وم عاق ة ال ل ع ع ل  ح ب ه م  وم

داد ما دفعه. لفة فله ال في إس ه ال   ل  ال ه
ني ال علي ذل في مادته (وق ن الق ن ال ع ٤٢١ان ي ال ) ت م

ة   .)١٢٩( ال
ا  ا إن ه ، وقال قل ع ال ماً في ال ة ع ع  ال ن ال اء القان وق أجاز عل
لع  عاق وه ح عام في ال وف ال ف أو علي ح  ال ي ع  الع

ل ق ها وغ ال ل م ق   .)١٣٠(ال
ل و وني ف ع الإل ز في ال قل فلاب أن  ع ال اً في ال ا جائ ان ه ذا 
  أولي. 

٢- : ل ان ال   الأتفاق علي م
ادة ( ا جاء في ال ف،  ي أو للع عاق ل لإتفاق ال ان ال ن م ل القان ) ٤٦٣أو

ني ال  ن ال   .)١٣١(م القان
ادة ( ام ش٣٤٧وفي ال ل الإل ان م ان ) إذا  ه في ال ل ات وج ت ال اً  اً مع

 ، غ ذل ى  ق ج إتفاق أو ن  ام ما ل ي ء الإل ه وق ن داً  ج ان م ال 
                                                 

ر: ص )١٢٨( ونـي، د. أساـمة محمد بـ ـع الإل انات ال في عق ال عة وا٢٠٣ض ـ لـة ال ـ م ن ،   لقاـن
اي  د ٢٠١٠امعة الإمارات ي   .٤١م الع

اعي: ص )١٢٩( اصل الإج عاق ع وسائل ال هل في ال رة لل ق ة ال ا   .١٨٧ال
: ص )١٣٠( ر ه س لل وت، ٣/٧٥٣ال ي، ب اث الع اء ال   م.١٩٦٤،  دار أح
: ص )١٣١( هل رة لل ق ة ال ا   .١٨٧ال
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٢٤٥٦ 

ي وق  ه م ال ج  ان ال ي فاء في ال ن ال امات الأخ  أما في الإل
ان ال ي إذا  ال ال ه م أع ج  ان ال ي فاء أو في ال ه ال علقاً به ي م

ال.   الأع
ل  ة م ون ة أو غ إل ون اصل إل لة ت ع شئ مع ع وس ا إذا ت ب وعلي ه
ه، وج  ع وغ ن وال ع والل ة ال هالة ل اً لل اً نا ي ي أوصافها ت ارة ت ت س
ان آخ وفق لامها في م ع ع إس ق لل أن  دها و ان وج ها في م ل اً ت

غ ذل اع العامة ما ل ي ن أو إتفاق    .)١٣٢(للق
فاء  ع في ال ها مقام  ع م  ق ي  ات ال ل عه م ال اً ب اً مع ع ش أما إذا ب
اله إذا تعل  ان م أع ي أو م فاء ه م ال ان ال لاً ف ب م ة م ال ك

ارس اً وله م  ان تاج ا ل  ه  ام  ارته الإل   .)١٣٣(ه ت
ع  ل في ال ل وال لة ال غل علي م ات ال ف أنه م أساس وم ذل نع
ان  ا ال ض ال ل ع ف ي ل والا ف ان ال ي م ورة ت وني ض الإل

اد.   وال
٣- : ل   الإتفاق علي زمان ال

ن علي ز  ع ع  الإن ا ف ال ل لاب م الإتفاق ب ال مان ال
ن م ح زمان  عاق ع الأن ة ال ل هل م ع او ال ه، فإن أك ش ي وت

د. م ال ه في نف ال فاء  ل وج ال د زمان ال ل وذا ح   ال
ادة ( ني ال علي أنه  أن ي ٣٤٦/١وق ن ال ن ال ) م القان

ام نه ت الإل د ت راً  فاء ف ي ال ق ج إتفاق أو ن  ، ما ل ي ي اً في ذمة ال ائ
.   غ ذل

٤- : ل   الإتفاق علي نفقات ال
ائع إلا في حالة  ل تقع علي عات ال ني ال أن نفقات ال ن ال ر القان ق

ادة ( ا ن علي ذل ال غ ذل  ى  ق ف  د إتفاق أو ع ن ٣٤٨وج ) م القان
ني ال ح جاء ف ي إلا إذا وج إتفاق أو ال فاء علي ال ن نفقات ال ها وت

                                                 
، د. ال )١٣٢( ل ال ام  : صالإل   .٣١٦ار
)١٣٣(  : ر ه س لل   .٣/٧٥٤ال
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٢٤٥٧ 

ائع إلا إذا ت الإتفاق  ل علي ال ناً أن نفقات ال ادر قان غ ذل فال ى  ق ن 
ن علي ال  ا ت فقات إن ف أن ال ى الع ق   .)١٣٤(في العق علي غ ذل أو 

٥- : لاً لل ف ع م ول ع ال ن ح الع   أن 
ح وه اه م ع ومع ول ع ال عة وه ح الع انة وال ر وال ه م الغ ا أم 

ة م  ة مع ه خلال م ق عل  ه أو  ج ال ل ي هل ال في إرجاع ال ال
اء س ون إب لامه وذل ب   .)١٣٥(إس

لع  اء ال ول ع ش هل ح الع : ال ني ال ن ال ي القان وق أع
لامها  لع م وس ان ال ماً، إلا إذا  الها وذل خلال أرعة ع ي ل ذل إس أو ق

ال أو  عاً  ها س غ حال لف أو ت ل ال ي تق اء ال الأش د  ل ال ق ع ال لا  ال
لات   .)١٣٦(ال

رت  ا ق ائع إلي ال  م رد ال م ال ائع، ل ع إلي ال ع إذا ت رد ال ال و
ادة ( ني ال ٢٤٠ال ن ال   .)١٣٧() م القان

٦- : فا علي ح ال امات م شأنها ال   ال
ات  ال غل علي أش ائع م شأنها تأك ال امات تقع علي عات ال اك إل وه

ها ما يلي: امات أه ه الإل اعي وه اصل الإج ل ع وسائل ال ل وال   ال
م - ع ال قة و مات د عل ن ال ها. أن ت اد عل   الإع
عل  - مات ت ي م معل ل ما ه ج ق  ه ب ة و مات معاص عل ن ال أن ت

م العق م أجله. م ال إب ل ال   ال ع
ع. - ض ان ال افة ج ي  مات شاملة  تغ عل ن ال   ان ت
ي  - ل ح د ل ق ال م في ال مات إلي ال عل ل ال رد م وص أك ال أن ي

م. مة لل عل ل ال ص امه في ت إل   ن أوفي 

                                                 
)١٣٤(  : هل رة لل ق ة ال ا   .١٩٢ال
وك: ص )١٣٥( ــ وح م ـ ة، د. م عاصــ ـا ال ج ل م وسـاـئل ال ء تقـ قاتــه فـي ضــ ع وت ـال ـام العلــ  ،  ٥٨٦أح

ة،  ن اءات القان ي للإج   م.١٩٩٩ال الف
هلاك لعام  )١٣٦( ن الإس اد (٢٠١٨قان   ).٤١ - ٤٠ –٣٢ –١٧م. ال
: ص )١٣٧( هل رة لل ق ة ال ا   .٢٠٠ال
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٢٤٥٨ 

مات  د ال ع آخ م عق اك ن مات. ل ه عل مة ال ة ل ال له  ا  وه
علام ع  الإس الات، و ة للإت ات ال مة م ال ق مة ال ل ال ة م ون الإل

م ع الة ب ه ال ن ففي ه ها ع  الإن اد  ن وس لف رة ال ك فات ق مع ال
ها  اد  ع س م  لاً م ال س ب ل ال ع ام  ال ة  ه ال م  ة تل و ال
ة  فعه لل م ب ه ال م  ق ا مقابل ما  وني ه فع الإل لة م وسائل ال أ وس

ة ( ن، أو ش ف ل   .)١٣٨()P– S- Iع  ال
ل ل أن  ة ال ل ن في ع ل ما أع واش القان قاتها، و ل مل لعة  ائع ال  ال

الها ة لإس   .)١٣٩(فة دائ
ع ها وق ال ان عل ي  الة ال ال ع  ل ال اً: ي   .)١٤٠(وأ

ادة ( ن ال م ال د القان ا ال ل في ه ادة رق ٢٠٦و ) إلي ال
)١٤١()٢١١(.  

ل وأن ع غ ال أن عق ال ة  ق ال ة ال ت  وق ق م ان لا ي
ل  اماً ي ائع ال ج في ذمة ال ع إلي ال إلا أنه ي ة العقار ال ه نقل مل عل
فع  ازة ال وله أن ي ع في ح ح ال ام أن  ا الإل فاء به ت علي ال ع و ال

ام الع ن لل م تارخ إب ع ت ة ال اً أن ث فاع أ ع أوجه الإن ق ما ل ه 
غ ذل ج إتفاق    .)١٤٢(ي

  المطلب الثاني
  كيف تتغلب علي مشكلة التسليم في البيع الإلكتروني

  من خلال الفقه الإسلامي
ة، وت  ل ال ن  ا  ان عقارًا إن ع إذا  اتف الفقهاء علي أن  ال

ه م غ ق ولا ش ف    .)١٤٣(ال م ال

                                                 
وني: ص )١٣٨( ع الإل انات ال في عق ال   .٢٥٣ض
ادة ( )١٣٩( .٤٣٢ال ني ال ن ال   ) م القان
ادة ( )١٤٠( .٤٣١ال ني ال ن ال   ) م القان
د ال )١٤١( فـــى ســـع ـــة د. فهـــ  ونـــي مقارن ـــع الإل ـــ ال ـــ فـــي عق انات ال : صضـــ ـــة ٢٥٢ـــ ل   ،

رة. ق ال ة حق ني، م ن ال ق، ق القان ق   ال
ني م في  )١٤٢( ه  ٢٨نق م ن ع رق (١٩٧٧ي ة ٨٥٠م في ال . ٤٣) ل ق ام ال لة أح   في م
لعى:  )١٤٣( قائ لل ل: ٦/٦٣ت ال ل اه ال :  ٤/٧٧، م ه س في ال اف: ٣/١٥٢ال   .٤/٤٧٠، الأن
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٢٤٥٩ 

ع  ان ال ل ه وما إذا  ه م جعل ال ه، ف ل قة ت ا ع  لف لاً فق إخ ق م
ان ال  ل إلي م قل وال ال ه م جعله  ة وال وم ل   .)١٤٤(ال

ل في الفقه الإسلامي. ات ال ال غل علي ش ر م شأنها ال ض لأم ع ا ن   وه
: مكان تسليم المبيع في الفقه الإسلامي:

ً
  أولا

ع الفقها ان العقأج ه ه م ل ان ت ان حالاً ف ع إذا    .)١٤٥(ء علي أن ال
ل أو لا  اناً لل ان م عاق ع ال الة إما أن  ه ال جلاً ففي ه ع م ان ال أما إذا 

 . ل ان ال ع م ما ب   ق
الة الأولي: . ال ل اناً لل ان م عاق   إذا ع ال

ان  أن ي  دإذا ت تع ال ان ال ل في ال   .)١٤٦(ال
ة: ان الة ال . ال ل اناً لل ان م عاق ع ال   إذا ل 

ل  ان ال ع إلي الأصل وه إتفاق الفقهاء علي أن م ج الة وج ال ه ال ففي ه
ان إنعقاد العق   .)١٤٧(ه م

اً فف ح ان م ان ال ا إذا  ان العق  ل في م ع ال اك مانع  ان ه ي فإن 
ان للعق ب م ل في أق ع ال الة ي ه ال   .)١٤٨(ه

وني: ع الإل ل ع ال ان ال   م
ح  ف ال الع اً  ت ان م ن ال وني  ع الإل ل ع ال ة لل ال وأما 
لع  ع ال اك  ه فه ع ع و جع ذل إلي حالة ال ع و ادم مع ال ال لا ي

ها أن ت  ع ي  ة، نق ون ال الإل ل  هل و ل في م ال ن ال

                                                 
ائع ا )١٤٤( ـــــ ائع: ب ـــــ قي: ٥/٢٤٤ل ســـــ ة ال :  ٣/١٤٥، حاشـــــ او ـــــ ب لل هـــــ م: ٢/١٤ال ـــــ حـــــ ـــــى لاب ل ، ال

٦/٣٦٥.  
ائع:  )١٤٥( ائع ال   .٥/٢١٣ب
ادة ( )١٤٦( ة ال ل ام الع لة الأح   ).٢٨٧م

ائع:    ائع ال   .٥/٢١٣ب
)١٤٧(  : فة الفقهاء لل ق وت، ٢/١٣ت ة، ب   م.١٩٩٤،  دار ال العل
ان ال )١٤٨( ي: صالق ال ة للأمام اب ج ال فة الفقهاء: ١٧٨فقه وت، ت م ب   .٢/١٣،  دار اب ح
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٢٤٦٠ 

لام  إس ل في م العق  ن ال ، وق  ات ة  الف ون مات الإل وال
ا ه ه ب ف عل ان عام م ن في م ارات، وق    .)١٤٩(ال

راج  اً آم م ال والإس ان مع ائع له م أك ال م أن ال و أن ي
ه.ح قة  ه وال ال ع ال م  ق ، و عل ان ال ا ال ار ع ه ف إس م  ق    

  ثانياً: زمان التسليم:
مان ال  ل في نف ال ل ال ف ت ع  علي ال اً  ع ع ان ال إذا 

ا ن علي ذل الفقهاء ه العق    .)١٥٠(ت 
اسانى:  ةقال الإمام ال ع ع ل ال ج ت ع ي ل لأنه عق معاوضه  ال للأف

ي العق غ مق ل  أخ ال ل ب ل فالق ل ب ل وت ل ب ان )١٥١(ت . أما إذا 
مة. اً في ال ان ال دي ع أو  اً  ع ع   ال

ة:  ال ة وال   فع ال
ع، وأما  ع في ال ل ال أولاً وذل لأن حقه م م ال ب لاب م أن يل

ع م ال ع في ال فل ائع فغ م   .)١٥٢(ح ال
ابلة:  ة وال اف   وأما ال

ل دون  ل ال ف بهلاك ق ع  ع أولاً وذل لأن ال ل ال ائع ب ام ال ون إل ف
ع أولاً  ل ال ان ت   .)١٥٣(هلاك ال ف

اجح:   ال
ن  ع  ل ال ل ه أن ت ي الق اجح م ه لعة هى  وأر أن ال أولاً، لأن ال

ت. لعة أو تغ له إن هل ال ع  خ ال ف ع، و   الأصل فى ال
ا: حق العدول عن البيع فى الفقه الإسلامي:

ً
  ثالث

وني ع  ع الإل ل فى ال ات ال ال ى تع على حل إش ر ال م ض الأم
ل ف وق ت لاً لل ف ع م ول ع ال ن ح الع ا  الفقهاء أن  ، م الفقهاء فى ذل

ا فى أم أل   .)١٥٤( م
                                                 

: ص )١٤٩( هل رة لل ق ة ال ا   .١٩٢ال
قي:  )١٥٠( س ة ال امة: ٣/١٤٧حاش ح ال لاب ق ي.٤/١٧٠، ال اب الع   ،  دار ال
اسانى:  )١٥١( ائع لل ائع ال   .٥/١٦٦ب
ال  )١٥٢( ي للإمام ال ح الق ام: ف ل: ٦/٢٩٦ب ال ل اه ال   .٤/٣٠٥، م
اج:  )١٥٣( ة ال اف: ٤/١٠٢نها   .٥/٥٢، الان
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٢٤٦١ 

ارات. الأم الأول: - ة ال و   م
اني: - ة الإقالة. الأم ال و   م

 :ارات ة ال و   الأم الأول: م
ى  ل فإنها تع ات ال ال غل على اش اب ال اب م أب ارات  ة ال و إن م

ر أو ن أ ع أو غ ة ل أح  صة  ن له ف ال أو غ ذل أن  و اح
ارات. ة ال و ات وذل فى م ال ه الإش ل م ه اب لل وحه، و   م

عان: اق ن ا ال ارات فى ه اع ال   وأه أن
: ار ال ع الأول: خ   ال

اه: ه فى  ومع اء العق أو ف ا ال فى ام ه ي أو لأح عاق لا ال ن ل أن 
دة ة م ر الفقهاء. وه جائ)١٥٥(م ه   .)١٥٦( ع ج

ا يلي: ا  ل   واس
له تعالى:  -١ ارَةً ق َ نَ تِ ُ لِ إِلاَّ أَنْ تَ ِ ا ْ ِالَْ ُ َ ْ بَْ ُ َالَ ا أَمْ ا لاَ تَأْكُلُ َ آمَُ ي ِ ا أَيُّهَا الَّ )

( ْ ُ ْ تََاضٍ مِْ عَ
)١٥٧(.  

ل م غ ا ال اس  ال ال هى م الله جل وعلا م على أكل أم اضى فال  ت
ان جائًا اضى ف أ ال ه م ق  ار ال فق ت   .)١٥٨(أما خ

ة  -٢ ع "قل لا خلا ع فى ال ان  جل ال  ه وسل وأله وسل لل قال صلى الله عل
ام" ار ثلاثة أ   .)١٥٩(ولى ال

ار جائًا ان ال عة ف ة وهى ال لا ا م ال ار حفا ا ن على ال   .)١٦٠(وه

                                                                                                                       
)١٥٤(  : ائ ائع: ٦/٢٧٥ال ال ائع ال ى: ٦/٢١٧، ب خ افى: ١٣/٣٨، ال لل ة للق خ   .٥/٢٣، ال
لعى:  )١٥٥( قائ لل اج: ٤/١٤ت ال ة ال ائع: ٤/١٣، نها ائع ال ة: ٦/٣٧، ب خ   .٥/٢٣، ال
ــى:  )١٥٦( خ ـ لل ة: ١٣/٣٨ال خ ـاـج: ٥/٢٣، الــ ــى ال ــ لابــ ٢/٤١٧، مغ اـفى فــى فقــه الامــام أح ، ال

امه:  ة٢/٢٧ق تى:  –،  دار ال العل ه اع ال ف الق وت،    .٣/٢٠٢ب
ة رق ( )١٥٧( اء م الآ رة ال   ).٢٩س
اصى:  )١٥٨( آن لل ام الق اث ٣/١٣٥أح اء ال ى،  دار اح وت. - الع   ب
ع:  )١٥٩( اع فى ال ه م ال اب ما  ع،  اب ال ه،  ار فى ص جه ال   .٢١١٧ح  ٣/٦٥أخ
ــقلاني:  )١٦٠( ــ الع ـاـر لابــ ح ح ال ح صــ ــ ـاـر  ح ال فــة٧/٣٣٧فــ ع ــلام  –،  دار ال ل ال وت، ســ ــ ب

غاني:  ي٢/٨٨٤لل ة. - ،  دار ال   القاه
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٢٤٦٢ 

اع مهوخالف فى ذل ج ر واب ش ال   .)١٦١(ة م الفقهاء: 
ا ً ر راج ه ان رأ ال د ف ق ه على ال ه لا تع ان أدل   .)١٦٢(وان 

ة: ؤ ار ال اني: خ ع ال   ال
مه: ع ال ل  ومفه ة ال ه ع رؤ اء العق أو ف ن لل ح إم أن 

ام العق ه وق اب ر الفقهاء)١٦٣(ي ه وع ع ج   .)١٦٤(. وه م
ة  اف ي لل ه ال ابلة، وال ات ع ال وا ة وأح ال اه وخالفه فى ذل ال

ة ؤ ار ال از خ م ج ع ا    .)١٦٥(فقال
ه: ل إدل   ول

ر: ه   فقال ال
ى ه وسل –أن ال ارِ إذا رآه ، قال  –صلى الله عل ِ ال ا ل يَه فه  ً ِ اش ش مَ

كَه ه ونْ شاء تَ ة. وه)١٦٦(إنْ شاء أخ ؤ ار ال   .)١٦٧(ا ن على خ
ح  سل ولا  ي م ا: ه ح ي وقال ا ال لال به اني الإس ل ال اب الق ورد أص

ه اد عل   .)١٦٨(الاع
:   وأج ع ذل

ة ع أك أهل العل سل ح   .)١٦٩(أن ال
  

                                                 
ه لاب  )١٦١( ة ال ا : ب ي٣/٢٢٥رش ة. - ،  دار ال   القاه
)١٦٢(  : ل و على م ح ال ل: ١٠/١٥٦ش ل اه ال : ٤/٤٩، م ه ة ال ا   .٣/٢٥٥، ب
قى:  )١٦٣( س ة ال ائع: ٣/٢٥حاش ائع ال   .٥/٢٩٢، ب
ائع:  )١٦٤( ــ ائع ال : ٥/٢٩٢بــ هــ ــة ال ا : ٣/١٧٤، ب غــ ــافعى لل ي فــى فقــه الإمــام ال هــ ،  دار ٣/٨٧، ال

ــةا ــ العل ــى:  –ل غ وت، ال ــ ــى ٣/٤٩٥ب ي  ــ ــار لاح ـاـء الا اه عل ــ ـاـمع ل خـاـر ال ــ ال ، ال
ى:  ت اب الإسلامي٤/٣٥١ال ة. –،  دار ال   القاه

)١٦٥(  : ح ال ى: ٨/١٤٦ال غ لى: ٣/٤٩٥، ال   .٧/٢٢٢، ال
ع:  )١٦٦( اب ال ه،  ى فى س ار ق جه ال س٢٨٠٣ح  ٣/٢٨٢أخ سالة،  م وت. - ة ال   ب
ى:  )١٦٧( ي الع ر ال ار ل ح ال ح ص ة القار ش ة، ١١/٢٦٧ع   م.١٩٨٩،  دار ال العل
قلانى:  )١٦٨( ل ال لاب ح الع ة.٣/١٤ال   ،  دار ال العل
ام:  )١٦٩( ال ب اله ي لل ح الق   .٦/٣٧٧ف
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٢٤٦٣ 

ها ما يلي: أدلة أه افعى  ل ال اب الق ل أص   واس
ة ه –ما رو ع أبى ه َ قال:  –رضى الله ع ه وَسَلَّ َُّ عل لُ اللهِ صَلَّى  نَهَى رَس

رِ  عِ الغََ ْ بَْ اةِ، وَعَ َ َ عِ ال   .)١٧٠(ع بَْ
عا م  ع ن ه  ع ما ل ت رؤ ر، ولا ش أن ب ع الغ از ب م ج ل على ع وه ي

ه جهالة ر لأن  اع الغ   .)١٧١(أن
:   وأج ع ذل

هاللة فع ال ه ل ا جئ  ة إن ؤ ار ال ه  أن خ ع ي  ر فال ى على الغ ق و
ه ق   .)١٧٢(و

اجح: ا   ال ر الفقهاء، و ه ألة ه رأ ج ه ال اجح فى ه وأر أن ال
ا ع  ً لعة ج ة ال عاي هل  م ال ق ة فلاب أن  ون ع الإل ا وفى حالة ال زمان

ة جل رة واض ن ذل  ة و ي اعي ال اصل الاج ى لا  وسائل ال ة ح
عادلة. ه ال اء ه ان ج اد وال ه ال ل إل ائع و   ع ح ال

 :ة الاقالة و اني: م   الأم ال
ى الإقالة: ف ومع اضى ال ه وآثاره م   .)١٧٣(هى رفع العق ولغاء ح

ف  ك أو ما  ذ أو ال خ أو ال ان بلف الف از الإقالة إذا  وق اتف الفقهاء على ج
  .)١٧٤(ذل

: ا على ذل ل   واس
م  ق ته  ه أقال الله ع ع ه وسل "م أقال نادمًا ب ى صلى الله عل ل ال ق

امة"   .)١٧٥(ال

                                                 
لا )١٧٠( اب  ع  اب ال ه  ل فى ص جه م اة: أخ ع ال   .١٥١٣ح  ٣/١١٥٣ن ب
ى:  )١٧١( غ لى: ٣/٤٩٥ال   .٧/٢٢٢، ال
ائع:  )١٧٢( ائع ال   .٥/١٦٣ب
ة:  )١٧٣( ة ال عة الفقه س   .٥/٣٢٤ال
فـــة الفقهــاـء:  )١٧٤( لـــ ٢/١١٠ت ـــ خل ـــل ل ـــاج الاكل ـــى، ٦/٤٢٤، ال عـــة الأول ـــة، ال ـــ العل ،  دار ال

  م.١٩٩٤
ان فى ص )١٧٥( جه اب ح سالة٥٠٢٩ح  ١١/٤٠٤ه: أخ ة ال س اب الإقالة  م وت. - ،    ب
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٢٤٦٤ 

عة  ه م ال ف ا  ه، م ع ع فى ب ج هل فى ال صة لل ح الف والإقالة ت
ع  ل فى عق ال ل وال لة ال غل على م ا ن عل ا  ا م هالة، وه ر وال والغ

وني.الإ   ل
  المطلب الثالث

  المقارنة بين الشريعة والقانون
غل على  ألة ال ن فى م اء القان قف عل قف الفقهاء، وم قارنة ب م وذا أرادنا ال

لاف. اك أوجه اتفاق وأوجه اخ ا إلى ذل أن ه ل ف ال لة ال   م
: أوجه الإتفاق بينهما:

ً
  أولا

قان على ضعف مأخ ال -١ ة اتف الف ، و قل ع ال وني على ال ع الإل
قل وذل  ع ال ه فى ال هالة أك م ر وال ض للغ ع ه ي اته، وأن صاح ال اش
اج إلى  ، وت ال ار لها، ولها أوجه، وم ار لا ق اعي  اصل الاج لأن وسائل ال

دة دة أو غ مق اء مق ف ن أخ ، ولا ف ة، وت فائ ة  ا  خ م
وني. ع الإل ة ال ل   ف ع

اف  -٢ قة ت ل  اذ  هل له ال فى ات ن على أن ال اتف الفقهاء مع القان
ة، ولا  ع الإسلام الف ال قة لا ت ه ال ا ه ال ال  ر والإح ه م الغ عل
ر  د ذل إلى ال ، ولا ي ي عاق ه فى م ال ل  ع ن ال الف القان ت

.   الآخ
٣- . ل دون تأخ ل وال رة ال ورة ف ا على ض   اتفق
ائع. -٤ ن على ال ل أن ت ل وال ا على أن نفقات ال   اتفق
ع ع  -٥ قة ال ان  ي وأن  عاق ل لل ف ع م ول ع ال ا على ح الع اتفق

. ف لفة ب ال ا ال م   ه
ا: أوجه الإختلاف بينهما:

ً
  ثاني

لف الفقهاء مع  ها ما يلي:إخ ر أه نى ال فى أم ن ال اء القان   عل
اء  -١ ض لها عل ع ن ول ي اء القان ها عل قها و ة فق  ع  ال ألة ال م

اب  اء الفقه الإسلامي إذا وج الإ ع ع عل ة، وذل لأن ال عة الإسلام ال
ة للعق لائ و غ ال ا ال م وق نق ل فق ت ول   .)١٧٦(والق

                                                 
ل:  )١٧٦( ل اه ال اج:  –، دار الف٤/٢٨٨م ة ال وت، نها اع: ٣/٤٧٥ب اف الق  ،٥/٣٧.  
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٢٤٦٥ 

هل م  ق ال ة على حق اف لة م وسائل ال ه وس ا ه عل ن ف اء القان أما عل
م اب ال مان وخ غ ال ا ل ا م حقه ل هالة وه ر وال   .)١٧٧(الغ

٢- : ل ان ال ة م ئ ا فى ج لف   اخ
ان العق ة فى الأصل  ت دة وم   .)١٧٨(ففى الفقه الإسلامي هى م

جع ن ف اء القان ح  أما عل ف ال ي أو للع ذل إلى الإتفاق ب العاق
ل   .)١٧٩(ال

لام الفقهاء  ه  اقع فإن ث ه على أرض ال ه له ث ى ل لاف لف ا ال وأر أن ه
د  ل م ان ال ها، ح جعل الفقه الإسلامي م لاف ف ة لا اخ ن واح اء القان وعل

ي أماك غ ذل فى حال ، وأجازوا ت ف.ان العق ورة أو الع   ة ال
ة أو  خ ال عل  ر غ م ة الأم ا ن ل م ب ه القان ه ال وصل إل وه نف

ورة.   ال
الفة للأصل  -٣ ان م ارات فهى وأن  ألة ال ن  د الفقه الإسلامي ع القان انف

ادة  ة ال ل اعاة لل ا الأصل ل رود ال وم ا ه ه خالف ع لازم ل م أن ال
فا هللل   .)١٨٠( على ال

ن  -٤ د ال أجازه القان ألة ال ها م ألة الإقالة وهى ع اء الفقه الإسلامي  د عل تف
. لاف ألفا فق و اخ ع ا الأم لا  نى ال ف أن ه   ال

لاف  -٥ ني ال ل مع اخ ن ال ع جائ ع الفقه الإسلامي وع القان د ال ف
ع ع ه عانى ول الألفا فى ال ال د  ة فى العق م أن الع عل ، وم ال ا ال

انى.   الألفا وال
،،، انا أن ال  رب العال   وآخ دع

  
                                                 

)١٧٧(  : س   .٤/١٢٨ال
ائع:  )١٧٨( ائع ال   .٥/٢١٣ب
: ص )١٧٩( ار ل د. ال ال ام    .٣١٦الال
اص: )١٨٠( آن للإمام ال ام الق : ٣/١٣٥ أح ار ح ال لام: ٤/٣٣٧، ف ل ال   .٢/٨٤، س
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٢٤٦٦ 

  الـخـاتـمـة

ة  ائج مه اه ن ا ل فى ث مه وق س ده و ه وج ع فق ت ال  الله وم و

ائج: ه ال ع ه ا    وأذ ه

ن  - وني فى القان ع الإل ي ال ع وه عق عاقق ع  ارة ع ال ني: ه  ال

قى. ا ح ده ن وج   ش لا 

ا  - ا الإرت ل، وه الق اب  ا الإ وني فى الفقه الإسلامي ه ارت ع الإل ال

ا. ون   إل

ني. - ن ال ائع ع الفقه الإسلامي والقان ام واج على ال ل ال   أن ال

ه ا - م  ق اء  ل اج ق له ال ف ال على وجه  ع ت ت ضع ال ائع ل ل

. ل ه دون عائ مع اعلامه ب لها حقه عل ى  فات ال افة ال ة  اش   م

ة أو الإذن. - ل ل على ال ل فى الفقه الإسلامي    ال

- . م لأصل العق ل ه ال   الإخلال 

ه م - ف له حقه وت ها ال ل اءات ي ل لاب م إج د ال ر   الغ

ان وزمان  ها الإتفاق على م ة، وم ع  ال ها ال عها له. م ى ب لعة ال لل

. ني ال ن ال اء القان ا ع عل ل وعلى نفقاته، وه   ال

ارات، والإقالة. - ل ال هل م ى ال اءات ت   ات الفقه الإسلامي إج

عة ال س ل م ع د  ا ال صى فى ه اته ون ال مه وأش وني ت مفه ع الإل

عة مقارنة ب الفقه  س ه ال ن ه ال وت ر وال والإح هل م الغ ة ال ا وح

 . ني ال ن ال   الإسلامي، والقان
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  أهم المصادر والمراجع
ع)  -١ ة (ال ل ى تقع على ال د ال ع) العق ا ء ال ني (ال ن ال ح القان س فى ش ال

ة.وا ة الع ه ،  دار ال ر ه ازق ال ة تأل ع ال قا   ل
ن  -٢ امه وآثاره دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي والقان وني أح ع الإل عق ال

ة،  ق، جامعة ال ق ة ال ل اره،   و محمد ال ر/ ع ني لل -هـ١٤٣٥ال
  م.٢٠١٤

ع  -٣ ، ود. سه د.عق ال وح محمد خ هاش ة  م ل  ، قاز ،  جامعة ال م
ق. ق   ال

نى دراسة مقارنة،  -٤ ن ال ن فى القان وني ع  الان ع الإل لات ال م
ة،  د.أ. ة الع ه ى،  دار ال ل وح محمد خ هاش ال   م.٢٠٠٠م

ع،  -٥ ة ودورها فى عق ال ون سائل الإل اس،   د.ال ة ٢٠١١ناص محمد  ل م، 
ق  ق رة. –ال   جامعة ال

ة  -٦ ج ، ت ق م ل داله ى على م ال اف عل ة أع اك جعف ع  د.ق
رة،  ، س مان، دم   .٢٠١٠الله،  دار ال

ه  -٧ ج ار ت ف ال : د  ى؟ تأل ف ماذا وم ة م اك افات العل عة الاك س  د.م
اب،  ة لل ة ال ة اله ة الأس ،  م   م.٢٠٠٩خال العام

٨- . ، دم اغ الاصفهاني،  دار القل لل دات اللغة لل   مف
وت. -٩ ر،  دار صادر، ب ب لاب م ان الع   ل

خ محمد الأم الأرمى  -١٠ آن لل م الق ان فى روابى عل وح وال ائ ال تف ح
عة الأولى،  وت ال اة، ب ق ال افعى،  دار    م.٢٠٠١العل ال

ل للعلامة ا -١١ أو اب ال وت، ل ة، ب ازن،  دار ال العل ي ال ف علاء ال ل
عة الأولى،    هـ.١٤١٥ال

عة الأولى،  -١٢ ادر، ال لى،  دار ال س ال ق آن لل ح فى تف الق ح ال ف
  م.٢٠٠٦-هـ١٤٣٠

عة الأولى،  -١٣ سالة، ال ة ال س ى،  م   م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠تف الامام الق
ة ال -١٤ فة.ال ال الأئ ع ى،  دار ال   خ
١٥- . ى،  دار الف ال ردي ال ان الامام ال ح ال لأبى ال   ال
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٢٤٦٨ 

وت. -١٦ ، ب افع،  دار الف ى ال اج لل ال ى ال   مغ
وت،  -١٧ ، ب لى،  دار الف امه ال ى لاب ق غ   هـ.١٤٠٥ال
ع،  -١٨ اد عق ال ة، ا د.م ة الع ه ار،  دار ال ة، ع الله ال ان عة ال ل

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٧
ق  -١٩ ان، ت وت، ل ى، ب اث الع اء ال فى،  دار اح اني ال غ ة لل ا اله

سف.   لال ي
وني (دراسة مقارنة)،  -٢٠ ع الإل انات ال فى عق ال د  د.ض قى سع فه 

راه. ني، رسالة د ن ال ا، ق القان ق، جامعة  ق ة ال ل   ،   ال
عة،  -٢١ ة،  ل ام الع لة الاح   م.١٩٩٣م
٢٢-  ، ن عاق ع الان ة ال ص ت  د.خ م ل ،  مق اه أسامة أب ال م

ة  ة فى الف ، جامعة الأمارات الع ن ت والان ن وال ماي  ٣ –١القان
  م.٢٠٠٠

اد  -٢٣ وني دراسة مقارنة إع ل د.العق الإل ا ع على آل على،   ، إب ق ة ال
ن. عة والقان راه، مقارنة ب ال ل درجة ال وحة ل ان أ   جامعة حل

ار)  -٢٤ ع والا اه (ال د ال ر،  د.العق خ،   د.أسامة أح ب رم رشاد ال
ا،    م.٢٠٠٨جامعة 

٢٥-   ، ح ر/ محمد ش ع ال ع تأل ال نى فى عق ال ن ال ل القان م
قاز ة.جامعة ال ة الع ه   ،  دار ال

ة  -٢٦ نى دراسة معاص ن ال ن فى القان وني ع  الان ع الإل لات ال م
ة. ة الع ه ،  دار ال وح محمد خ هاش ر/ م   لل

ع،  -٢٧ ل فى عق ال ال ام  مة  د.الال راه، مق ،  رسالة د ار ا ال محمد إب
ق، جامعة الق ق ة ال ل ة، إلى    م.١٩٩٤اه

ة  -٢٨ فى،  م صلى ال دود ال د ب م ار لع الله ب م ل ال عل ار ل الاخ
ة،  د ع اض، ال ة، ال ل فه ال   هـ.١٤٣٢ال

لى،  دار  -٢٩ اد ال غ ي أح ب محمد ال قى ال ر ل ر فى راجح ال ال
عة الأولى،  ان، ال وت، ل ة، ب ائ الإسلام   م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ال

ة،  -٣٠ ، القاه ي ،  دار ال ف ق لاب رش ال ة ال ه ونها ة ال ا   م.٢٠٠٤ب
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ه  -٣١ را. د.الفقه الإسلامي وأدل ، س ، دم لى،  دار الف ح فى ال ة م   و
ة،  -٣٢ ى،  دار ال العل ار ال ار وجامع ال ح ت الا ار ش ر ال ال

عة الأولى،    م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ال
ى  -٣٣ ال سى ال ل  ب م ل اج ل عى لاب ال ح ال الف ح فى ش ض ال

عة الأولى،  اث، ال مة ال ات وخ ه لل ،  م ن - هـ١٤٢٩ال
  م.٢٠٠٠

اب الإسلامي. -٣٤ ،  دار ال ائ لاب ن ال   ال ال
وت. -٣٥ ، ب فى،  دار الف ي ال ة اب عاب   حاش
عة الف -٣٦ س لاسل، ال ة،  دار ال ة صادرة ع وزارة الأوقاف ال ة ال قه

.   ال
عة الأولى،  -٣٧ وت، ال ب الإسلامي، ب ى،  دار الغ ال افى ال ة للإمام الق خ ال

  م.١٩٩٤
٣٨-  ، أم ع وال ام ال ح أح ف فى ش ي،  د.ال ه ان محمد،  ال ال ع ال ع

  هـ.١٤١٩
ع الإل  -٣٩ ،  عق ال م قى م اه ش ر/  ة، د ون ارة الإل وني  فى ال

ة،  ة الع ه   م.٢٠٠٧دار ال
ار،  -٤٠ ع والا ة ال ن د ال . د.العق ون ناش فاعى،  ب   أح محمد ال
ة،  -٤١ ول ارة ال ة فى ال ن ات قان ان  د.ن ت ال م ل احى  مق ح ال

ات الال ل ة للع ة والأم ن بي القان ة ب ل  ٢٨-٢٦ون ة ٢٠٠٣اب م، أكاد
بي. ة ب   ال

ى. -٤٢   مقاي اللغة لاب فارس،  دار الف الع
٤٣-  ، هل ة ال ا اق ح ع فى ن قة ال ا ان م ام  وح محمد على  د.الال م

اد عام  ن والاق لة القان م فى م وك،  مق د (٢٠١٢م )، ٨٥م مل الع
ق، جامعة ا ق ة ال ة.كل   لقاه

مات،  -٤٤ عل ر ال د ت ل فى عق ال ام  ة،  د.الال ى،  القاه عا ايهاب أب ال
ان. ق، حل ق ة ال ل راه،    رسالة د

٤٥-  ، ال ام  ة،  د.الال ة، القاه ة الع ه ،  دار ال   م.١٩٩٠سه م
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٤٦-  ، ن عاق ع الان هامى،  دار ال الق د.ال اح ال ة، سامح ع ال ن ان
ة.   القاه

ة. -٤٧ ،  دار ال العل ونة للإمام مال ب أن   ال
وت. -٤٨ ة، ب افعى،  دار ال العل ى ال د ل ب أح الأس اه العق   ج
ى،  -٤٩ اث الع اء ال ى،  دار اح ي الع ر ال ار ل ح ال ح ص ة القار ش ع

وت.   ب
م -٥٠ انى، ك دار اب ح ار لل ل الأو   .ن
ة،  -٥١ عاص ا ال ج ل م وسائل ال ء تق قات فى ض ع وت ال ام العل   د.أح

ة،  ن ارات القان ى للإص وك،  ال الف وح م   م.١٩٩٩م
وت،  -٥٢ ة، ب فى،  دار ال العل ي ال ق ال فة الفقهاء لعلاء ال ت

  م.١٩٩٤
ى،  دار  -٥٣ ال ة للإمام اب ج ال ان الفقه وت.الق م، ب   اب ح
ى. -٥٤ اب الع امة،  دار ال ح ال لاب ق   ال
وت. -٥٥ ة، ب لى،  دار ال العل امه ال افى فى فقه الامام أح لاب ق   ال
وت. -٥٦ ى، ب اث الع اء ال اص،  دار اح آن لل ام الق   أح
فة، ب -٥٧ ع قلانى،  دار ال ار لاب ح الع ح ال ح ص ار  ح ال   وت.ف
ة. -٥٨ ، القاه ي عانى،  دار ال لام لل ل ال   س
ة. -٥٩ ،  دار ال العل غ افعى لل ي فى فقه الإمام ال ه   ال
ى،  دار  -٦٠ ت ى ال ار لاح ب  اء الان اه عل امع ل خار ال ال ال

اب الإسلامي.   ال
سالة. -٦١ ة ال س ى،  م ار ق   س ال
ل ال لاب ح الع -٦٢ ة.ال   قلانى،  دار ال العل
وت. -٦٣ سالة، ب ة ال س ان،  م ح اب ح  ص


